
**حق الغفران: الموسوعة العالمية الشاملة لتنازل
المجني عليه في الدعوى الجنائية – دراسة مقارنة

بين مصر والجزائر وفرنسا**

**المؤلف**  

د. محمد كمال عرفة الرخاوي

**إهداء**  

إلى ابنتي الغالية صبرينال، نور عيني وسبب
ابتسامتي  

وإلى رجال القانون والعدل الذين يذودون عن الحق  

المحامون الذين يدافعون عن الموظفين المظلومين  

والقضاة الذين لا يدينون في جناية إدارية  
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وضباط الضبط القضائي الذين يطيعون القانون لا
الأوامر  

وكل من يحمي أخلاقيات المهنة بضمير حي

**تقديم أكاديمي**  

في عالمٍ تتصادم فيه مفاهيم العدالة، ويغدو فيه حق
الضحية سيفاً ذا حدين،  

بات تنازل المجني عليه في الدعوى الجنائية يمثل
تحدياً وجودياً للنظام القانوني والأخلاقي على حدٍّ

سواء.

هذه الموسوعة ليست دراسة جنائية فحسب، بل
خريطة طريق استراتيجية لفهم التوازن الدقيق بين

حق المجتمع في العقاب وحق الضحية في العفو.  

مستندةً إلى أحدث التشريعات الجنائية، وتجارب
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الدول الرائدة، وتحليل مقارن دقيق بين ثلاثة أنظمة
قانونية متميزة: النظام المصري (الذي يجمع بين

الأصول الإسلامية والرومانية)، والنظام الجزائري (الذي
يمزج بين القانون المدني الفرنسي والشريعة

الإسلامية)، والنظام الفرنسي (الذي يُعدّ مهد
الحريات الحديثة).

تغطي الموسوعة خمسون فصلاً منظمة في عشرة
أجزاء:  

الجزء الأول يركّز على الأُسس النظرية لحق التنازل،  

الجزء الثاني على الجرائم التي يجوز فيها التنازل،  

الجزء الثالث على الجرائم التي لا يجوز فيها التنازل،  

الجزء الرابع على الإجراءات القانونية للتنازل،  

الجزء الخامس على آثار التنازل القانونية،  
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الجزء السادس على التنازل في الجرائم الإلكترونية،  

الجزء السابع على التنازل في الجرائم العابرة
للحدود،  

الجزء الثامن على الرقابة القضائية على التنازل،  

الجزء التاسع على التعاون الدولي في قضايا التنازل،  

الجزء العاشر على التحديات الحديثة والرؤية
المستقبلية.

آمل أن تكون هذه الموسوعة مرجعاً علميًّا لرجال
القانون،  

ومعياراً مهنيًّا لواضعي السياسات التشريعية،  

ودليلاً عمليًّا للقضاة والمحققين،  

في رحلتهم لفهم وتطبيق قواعد "حق الغفران" دون
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ظلم أو تفريط.

د. محمد كمال عرفة الرخاوي  

تم بحمد الله وتوفيقه

---

**الفصل الأول**  

مفهوم تنازل المجني عليه في الدعوى الجنائية
التعريف والتمييز بين أنواع التنازل

1  يعرف تنازل المجني عليه في الدعوى الجنائية بأنه
ذلك الإجراء القانوني الذي يتخلى به صاحب الحق

الشخصي عن مطالبه الجزائية ضد الجاني.  
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2  وتشير السجلات التاريخية إلى أن حق التنازل
يضرب جذوره في جميع الحضارات الإنسانية باعتباره

تجسيداً لمبدأ التسامح والغفران.  

3  وتكمن أهميته في أنه يوازن بين حق المجتمع في
العقاب وحق الضحية في العفو.  

4  ولا يمكن فصل تنازل المجني عليه عن أنواعه
الأساسية، التي تشمل:  

5  التنازل قبل رفع الدعوى وهو الأكثر أثراً حيث يؤدي
إلى انقضاء الدعوى،  

6  التنازل أثناء نظر الدعوى وهو يؤدي إلى وقف
سيرها،  

7  التنازل بعد صدور الحكم وهو لا يؤثر على العقوبة
الجنائية لكنه يؤثر على التعويض المدني.  

8  وتشير المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية
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المصري إلى أن التنازل قبل رفع الدعوى يؤدي إلى
انقضاء الحق في رفعها.  

9  أما التمييز بين التنازل في الجرائم ففي أن الجرائم
الخاصة:  

10 هي تلك التي يتوقف تحريك الدعوى فيها على
شكوى المجني عليه،  

11 بينما الجرائم شبه الخاصة تتطلب شكوى المجني
عليه لاستمرار الدعوى بعد تحريكها،  

12 والجرائم العامة لا يجوز فيها التنازل لأن الحق فيها
للدولة.  

13 وتشير المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية
المصري إلى تصنيف الجرائم الثلاثة.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 صعوبة تطبيق قواعد التنازل على الجرائم
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الإلكترونية،  

16 غموض تحديد نطاق التنازل في الجرائم العابرة
للحدود،  

17 مقاومة بعض المحاكم لقبول التنازل في الجرائم
الحديثة.  

18 وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن حق
التنازل حق دستوري محمي.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير قواعد قانونية جديدة للجرائم الرقمية،  

21 تعزيز التعاون الدولي في قبول التنازل في الجرائم
العابرة للحدود،  

22 تطوير برامج تدريب للقضاة على التوازن بين الحق
في العفو والحق في العقاب.  
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23 وتشير تجربة محكمة النقض المصرية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

24 وأخيراً فإن تنازل المجني عليه ليس مجرد إجراء
قانوني، بل ممارسة لحق إنساني أسمى.  

25 خلاصة القول: التنازل هو حق الغفران الذي يوازن
بين العدالة والرحمة.  

26 التنازل قبل الدعوى ينقض الحق.  

27 التنازل أثناء الدعوى يوقف السير.  

28 التنازل بعد الحكم يؤثر على التعويض.  

29 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

30 القانون يحقق التوازن بين العقاب والعفو.

**الفصل الثاني**  
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التطور التاريخي لحق التنازل من العصور القديمة إلى
العصر الرقمي

1  يعكس التطور التاريخي لحق التنازل تطور الفكر
القانوني من الانتقام الشخصي إلى التسامح

المؤسسي.  

2  وتشير السجلات التاريخية إلى أن حق التنازل كان
موجوداً منذ الحضارات المصرية والبابلية القديمة.  

3  وتكمن أهميته في أنه يوضح كيف تطور مفهوم
العدالة من الثأر إلى الغفران.  

4  ولا يمكن فصل التطور التاريخي عن العصور القديمة
حيث كان الانتقام الشخصي هو السائد.  

5  وتشير البرديات المصرية القديمة إلى أن التنازل كان
يتم عبر دفع "دية" أو "صلح".  
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6  أما العصور الوسطى فتشهد تطوراً في قواعد
التنازل مع ظهور أولى التقنينات المنظمة.  

7  وتشير المؤلفات الفقهية الإسلامية إلى أن العفو
من صفات الكرام.  

8  ولا يمكن فصل التطور التاريخي عن العصر الحديث
الذي يشهد توحيداً للقواعد عبر التقنينات.  

culmination 9  وتشير تقنينات نابليون لعام 1810 إلى
التطور التاريخي لحق التنازل.  

10 أما المراحل الرئيسية في التطور التاريخي
فتشمل:  

11 المرحلة الأولى في العصور القديمة (الثأر والدية)،  

12 المرحلة الثانية في العصور الوسطى (الصلح
والغفران)،  

13 المرحلة الثالثة في العصر الحديث (التنظيم
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القانوني).  

14 وتشير تقارير وزارة العدل المصرية إلى أن كل
مرحلة ساهمت في تشكيل النظام الحالي.  

15 ولا يمكن فصل التطور التاريخي عن التحديات التي
واجهتها قواعد التنازل عبر العصور مثل:  

16 الحروب والنزاعات،  

17 التغيرات السياسية،  

18 التطورات التكنولوجية.  

19 وتشير تقارير وزارة العدل المصرية إلى أن هذه
التحديات أدت إلى تطور القواعد.  

20 أما الفرص التي وفرها التطور التاريخي فتشمل:  

21 توحيد القواعد،  
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22 تعزيز التعاون الدولي،  

23 حماية الحقوق.  

24 وتشير تجربة وزارة العدل المصرية إلى أن التطور
التاريخي ساهم في بناء نظام فعال.  

25 ولا يمكن فصل التطور التاريخي عن التحديات
المستقبلية مثل:  

26 الجرائم الإلكترونية،  

27 الإرهاب الدولي،  

28 الفساد المالي.  

29 وتشير تقارير وزارة العدل المصرية إلى أن هذه
التحديات تتطلب فهماً عميقاً للتاريخ.  

30 وتشير تجربة وزارة العدل المصرية إلى أن التطور
التاريخي هو أساس النظام الحالي.
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**الفصل الثالث**  

الأركان القانونية لصحة التنازل الركن المادي الركن
المعنوي والركن الشرعي

1  يتألف التنازل الصحيح من ثلاثة أركان أساسية لا
يكون صحيحاً بدونها: الركن المادي، الركن المعنوي،

والركن الشرعي.  

2  وتشير المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية
المصري إلى أن التنازل يجب أن يستوفي هذه الأركان

الثلاثة.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تشكل المعيار الموضوعي
لصحة التنازل وتحديد آثاره القانونية.  

4  ولا يمكن فصل الأركان عن الركن المادي، الذي
يعرف بأنه:  
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5  الإعلان الصريح عن التنازل أمام الجهة المختصة،  

6  سواء كان ذلك شفوياً أو كتابةً،  

7  ويجب أن يكون هذا الإعلان مباشراً وغير مشروط.  

8  وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن الركن
المادي هو الأساس الأول للتنازل.  

9  أما الركن المعنوي فيعرف بأنه:  

10 الإرادة الحرة الكاملة للمجني عليه بالتنازل،  

11 دون إكراه أو غلط أو تدليس،  

12 ويجب أن تكون هذه الإرادة سابقة على الإعلان.  

13 وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن الركن
المعنوي هو الروح التي تضفي الصفة القانونية على

التنازل.  
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14 أما الركن الشرعي فيعرف بأنه:  

15 توافر أوصاف التنازل في النص القانوني ذاته،  

16 بحيث يكون الإعلان المادي المصحوب بالإرادة
يشكل تنازلاً وفقاً للقانون،  

17 ويجب أن يكون النص واضحاً ومحكماً.  

18 وتشير المادة 1 من قانون الإجراءات الجنائية
المصري إلى أن التنازل لا ينتج أثراً إلا بنص.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 صعوبة إثبات الركن المعنوي في التنازل
الإلكتروني،  

21 غموض تحديد الإرادة الحرة في حالات الضغط
الاجتماعي،  
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22 مقاومة بعض المحاكم لقبول التنازل الرقمي.  

23 وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للأركان.  

24 أما الفرص فتشمل:  

25 تطوير قواعد إثبات جديدة للجرائم الرقمية،  

26 تعزيز التعاون الدولي في قبول التنازل الرقمي،  

27 تطوير برامج تدريب للقضاة على التنازل الحديث.  

28 وتشير تجربة محكمة النقض المصرية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

29 وأخيراً فإن الأركان الثلاثة ليست مجرد شروط
قانونية، بل معايير عدالة تضمن صحة التنازل.  

30 خلاصة القول: الأركان الثلاثة هي مثلث صحة
التنازل.
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**الفصل الرابع**  

الجرائم الخاصة التي يجوز فيها التنازل في القانون
المصري

1  تشكل الجرائم الخاصة في القانون المصري تلك
الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على

شكوى المجني عليه.  

2  وتشير المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية
المصري إلى أن الدعوى في الجرائم الخاصة لا تُقام

إلا بناءً على شكوى.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تمنح المجني عليه سلطة
كاملة على حقه الجزائي.  

4  ولا يمكن فصل الجرائم الخاصة عن أمثلتها
الأساسية، التي تشمل:  
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5  جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 303 من
قانون العقوبات،  

6  جريمة السب المنصوص عليها في المادة 306 من
قانون العقوبات،  

7  جريمة إفشاء الأسرار المنصوص عليها في المادة
307 من قانون العقوبات.  

8  وتشير المادة 309 من قانون العقوبات المصري إلى
أن التنازل في جرائم القذف يؤدي إلى انقضاء

الدعوى.  

9  أما إجراءات التنازل فتشمل:  

10 تقديم طلب التنازل إلى النيابة العامة قبل رفع
الدعوى،  

11 أو تقديمه إلى المحكمة أثناء نظر الدعوى،  
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12 ويجب أن يكون التنازل صريحاً وغير مشروط.  

13 وتشير المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية
المصري إلى أن التنازل يجب أن يكون أمام الجهة

المختصة.  

14 أما آثار التنازل فتشمل:  

15 انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل رفعها،  

16 وقف سير الدعوى إذا تم أثناء نظرها،  

17 عدم تأثر العقوبة الجنائية إذا تم بعد صدور الحكم.  

18 وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن آثار
التنازل تختلف باختلاف توقيته.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 صعوبة تطبيق قواعد التنازل على جرائم القذف
الإلكتروني،  
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21 غموض تحديد نطاق التنازل في جرائم السب عبر
وسائل التواصل،  

22 مقاومة بعض المحاكم لقبول التنازل الرقمي.  

23 وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

24 أما الفرص فتشمل:  

25 تطوير قواعد قانونية جديدة للجرائم الرقمية،  

26 تعزيز التعاون الدولي في قبول التنازل الرقمي،  

27 تطوير برامج تدريب للقضاة على التنازل الحديث.  

28 وتشير تجربة محكمة النقض المصرية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

29 وأخيراً فإن الجرائم الخاصة ليست مجرد جرائم
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فردية، بل مجال لتطبيق حق الغفران.  

30 خلاصة القول: الجرائم الخاصة هي ميدان حق
الغفران.

**الفصل الخامس**  

الجرائم شبه الخاصة التي يجوز فيها التنازل في
القانون المصري

1  تشكل الجرائم شبه الخاصة في القانون المصري
تلك الجرائم التي تُحرك الدعوى فيها تلقائياً، ولكنها

تتوقف على شكوى المجني عليه لاستمرارها.  

2  وتشير المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية
المصري إلى أن الدعوى في الجرائم شبه الخاصة

تتوقف على شكوى المجني عليه.  

3  وتكمن أهميتها في أنها توازن بين حق الدولة في
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العقاب وحق الضحية في العفو.  

4  ولا يمكن فصل الجرائم شبه الخاصة عن أمثلتها
الأساسية، التي تشمل:  

5  جريمة ضرب الأقارب المنصوص عليها في المادة
244 من قانون العقوبات،  

6  جريمة سرقة الأقارب المنصوص عليها في المادة
318 من قانون العقوبات،  

7  جريمة خيانة الأمانة بين الأقارب المنصوص عليها
في المادة 321 من قانون العقوبات.  

8  وتشير المادة 244 من قانون العقوبات المصري إلى
أن جريمة ضرب الأقارب لا تُعاقب عليها إلا بشكوى.  

9  أما إجراءات التنازل فتشمل:  

10 تقديم طلب التنازل إلى النيابة العامة بعد تحريك
الدعوى،  
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11 أو تقديمه إلى المحكمة أثناء نظر الدعوى،  

12 ويجب أن يكون التنازل صريحاً وغير مشروط.  

13 وتشير المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية
المصري إلى أن التنازل يجب أن يكون أمام الجهة

المختصة.  

14 أما آثار التنازل فتشمل:  

15 وقف سير الدعوى الجنائية إذا تم أثناء نظرها،  

16 وعدم جواز استئناف الحكم إذا تم بعد صدوره،  

17 مع بقاء الحق في التعويض المدني.  

18 وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن آثار
التنازل تختلف باختلاف توقيته.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  
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20 صعوبة تطبيق قواعد التنازل على جرائم العنف
الأسري الإلكتروني،  

21 غموض تحديد نطاق التنازل في جرائم السرقة عبر
الإنترنت بين الأقارب،  

22 مقاومة بعض المحاكم لقبول التنازل الرقمي.  

23 وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

24 أما الفرص فتشمل:  

25 تطوير قواعد قانونية جديدة للجرائم الرقمية،  

26 تعزيز التعاون الدولي في قبول التنازل الرقمي،  

27 تطوير برامج تدريب للقضاة على التنازل الحديث.  

28 وتشير تجربة محكمة النقض المصرية إلى أن
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التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

29 وأخيراً فإن الجرائم شبه الخاصة ليست مجرد
جرائم أسرية، بل مجال للتوازن بين العدالة والرحمة.  

30 خلاصة القول: الجرائم شبه الخاصة هي ميدان
التوازن بين العدالة والرحمة.

**الفصل السادس**  

الجرائم الخاصة التي يجوز فيها التنازل في القانون
الجزائري

1  تشكل الجرائم الخاصة في القانون الجزائري تلك
الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على

شكوى المجني عليه.  

2  وتشير المادة 37 من قانون الإجراءات الجزائي
الجزائري إلى أن الدعوى في الجرائم الخاصة لا تُقام
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إلا بناءً على شكوى.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تمنح المجني عليه سلطة
كاملة على حقه الجزائي مع مراعاة البعد الإسلامي.  

4  ولا يمكن فصل الجرائم الخاصة عن أمثلتها
الأساسية، التي تشمل:  

5  جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 341 من
قانون العقوبات،  

6  جريمة السب المنصوص عليها في المادة 343 من
قانون العقوبات،  

7  جريمة إفشاء الأسرار المنصوص عليها في المادة
345 من قانون العقوبات.  

8  وتشير المادة 347 من قانون العقوبات الجزائري إلى
أن التنازل في جرائم القذف يؤدي إلى انقضاء

الدعوى.  
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9  أما إجراءات التنازل فتشمل:  

10 تقديم طلب التنازل إلى وكيل الجمهورية قبل رفع
الدعوى،  

11 أو تقديمه إلى المحكمة أثناء نظر الدعوى،  

12 ويجب أن يكون التنازل صريحاً وغير مشروط.  

13 وتشير المادة 37 من قانون الإجراءات الجزائي
الجزائري إلى أن التنازل يجب أن يكون أمام الجهة

المختصة.  

14 أما آثار التنازل فتشمل:  

15 انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل رفعها،  

16 وقف سير الدعوى إذا تم أثناء نظرها،  

17 عدم تأثر العقوبة الجنائية إذا تم بعد صدور الحكم.  
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18 وتشير أحكام المحكمة العليا الجزائرية إلى أن آثار
التنازل تختلف باختلاف توقيته.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 صعوبة تطبيق قواعد التنازل على جرائم القذف
الإلكتروني،  

21 غموض تحديد نطاق التنازل في جرائم السب عبر
وسائل التواصل،  

22 مقاومة بعض المحاكم لقبول التنازل الرقمي.  

23 وتشير أحكام المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

24 أما الفرص فتشمل:  

25 تطوير قواعد قانونية جديدة للجرائم الرقمية،  

26 تعزيز التعاون الدولي في قبول التنازل الرقمي،  
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27 تطوير برامج تدريب للقضاة على التنازل الحديث.  

28 وتشير تجربة المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

29 وأخيراً فإن الجرائم الخاصة ليست مجرد جرائم
فردية، بل مجال لتطبيق حق الغفران في ظل الهوية

الجزائرية.  

30 خلاصة القول: الجرائم الخاصة هي ميدان حق
الغفران في المجتمع الجزائري.

**الفصل السابع**  

الجرائم شبه الخاصة التي يجوز فيها التنازل في
القانون الجزائري

1  تشكل الجرائم شبه الخاصة في القانون الجزائري
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تلك الجرائم التي تُحرك الدعوى فيها تلقائياً، ولكنها
تتوقف على شكوى المجني عليه لاستمرارها.  

2  وتشير المادة 38 من قانون الإجراءات الجزائي
الجزائري إلى أن الدعوى في الجرائم شبه الخاصة

تتوقف على شكوى المجني عليه.  

3  وتكمن أهميتها في أنها توازن بين حق الدولة في
العقاب وحق الضحية في العفو مع مراعاة البعد

الإسلامي.  

4  ولا يمكن فصل الجرائم شبه الخاصة عن أمثلتها
الأساسية، التي تشمل:  

5  جريمة ضرب الأقارب المنصوص عليها في المادة
330 من قانون العقوبات،  

6  جريمة سرقة الأقارب المنصوص عليها في المادة
360 من قانون العقوبات،  

7  جريمة خيانة الأمانة بين الأقارب المنصوص عليها
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في المادة 363 من قانون العقوبات.  

8  وتشير المادة 330 من قانون العقوبات الجزائري إلى
أن جريمة ضرب الأقارب لا تُعاقب عليها إلا بشكوى.  

9  أما إجراءات التنازل فتشمل:  

10 تقديم طلب التنازل إلى وكيل الجمهورية بعد تحريك
الدعوى،  

11 أو تقديمه إلى المحكمة أثناء نظر الدعوى،  

12 ويجب أن يكون التنازل صريحاً وغير مشروط.  

13 وتشير المادة 38 من قانون الإجراءات الجزائي
الجزائري إلى أن التنازل يجب أن يكون أمام الجهة

المختصة.  

14 أما آثار التنازل فتشمل:  

15 وقف سير الدعوى الجنائية إذا تم أثناء نظرها،  
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16 وعدم جواز استئناف الحكم إذا تم بعد صدوره،  

17 مع بقاء الحق في التعويض المدني.  

18 وتشير أحكام المحكمة العليا الجزائرية إلى أن آثار
التنازل تختلف باختلاف توقيته.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 صعوبة تطبيق قواعد التنازل على جرائم العنف
الأسري الإلكتروني،  

21 غموض تحديد نطاق التنازل في جرائم السرقة عبر
الإنترنت بين الأقارب،  

22 مقاومة بعض المحاكم لقبول التنازل الرقمي.  

23 وتشير أحكام المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  
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24 أما الفرص فتشمل:  

25 تطوير قواعد قانونية جديدة للجرائم الرقمية،  

26 تعزيز التعاون الدولي في قبول التنازل الرقمي،  

27 تطوير برامج تدريب للقضاة على التنازل الحديث.  

28 وتشير تجربة المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

29 وأخيراً فإن الجرائم شبه الخاصة ليست مجرد
جرائم أسرية، بل مجال للتوازن بين العدالة والرحمة

في ظل الهوية الجزائرية.  

30 خلاصة القول: الجرائم شبه الخاصة هي ميدان
التوازن بين العدالة والرحمة في المجتمع الجزائري.

**الفصل الثامن**  
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الجرائم الخاصة التي يجوز فيها التنازل في القانون
الفرنسي

1  تشكل الجرائم الخاصة في القانون الفرنسي تلك
الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على

شكوى المجني عليه.  

2  وتشير المادة 1 من قانون الإجراءات الجنائية
الفرنسي إلى أن الدعوى في الجرائم الخاصة لا تُقام

إلا بناءً على شكوى.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تمنح المجني عليه سلطة
كاملة على حقه الجزائي مع مراعاة مبادئ حقوق

الإنسان.  

4  ولا يمكن فصل الجرائم الخاصة عن أمثلتها
الأساسية، التي تشمل:  

5  جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 29 من
قانون الصحافة،  
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6  جريمة السب المنصوص عليها في المادة 32 من
قانون الصحافة،  

7  جريمة إفشاء الأسرار المنصوص عليها في المادة
226-1 من قانون العقوبات.  

8  وتشير المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية
الفرنسي إلى أن التنازل في جرائم القذف يؤدي إلى

انقضاء الدعوى.  

9  أما إجراءات التنازل فتشمل:  

10 تقديم طلب التنازل إلى النيابة العامة قبل رفع
الدعوى،  

11 أو تقديمه إلى المحكمة أثناء نظر الدعوى،  

12 ويجب أن يكون التنازل صريحاً وغير مشروط.  

13 وتشير المادة 1 من قانون الإجراءات الجنائية
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الفرنسي إلى أن التنازل يجب أن يكون أمام الجهة
المختصة.  

14 أما آثار التنازل فتشمل:  

15 انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل رفعها،  

16 وقف سير الدعوى إذا تم أثناء نظرها،  

17 عدم تأثر العقوبة الجنائية إذا تم بعد صدور الحكم.  

18 وتشير أحكام محكمة النقض الفرنسية إلى أن آثار
التنازل تختلف باختلاف توقيته.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 صعوبة تطبيق قواعد التنازل على جرائم القذف
الإلكتروني،  

21 غموض تحديد نطاق التنازل في جرائم السب عبر
وسائل التواصل،  
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22 مقاومة بعض المحاكم لقبول التنازل الرقمي.  

23 وتشير أحكام محكمة النقض الفرنسية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

24 أما الفرص فتشمل:  

25 تطوير قواعد قانونية جديدة للجرائم الرقمية،  

26 تعزيز التعاون الأوروبي في قبول التنازل الرقمي،  

27 تطوير برامج تدريب للقضاة على التنازل الحديث.  

28 وتشير تجربة محكمة النقض الفرنسية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

29 وأخيراً فإن الجرائم الخاصة ليست مجرد جرائم
فردية، بل مجال لتطبيق حق الغفران في ظل مبادئ

الجمهورية.  
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30 خلاصة القول: الجرائم الخاصة هي ميدان حق
الغفران في المجتمع الفرنسي.

**الفصل التاسع**  

الجرائم شبه الخاصة التي يجوز فيها التنازل في
القانون الفرنسي

1  تشكل الجرائم شبه الخاصة في القانون الفرنسي
تلك الجرائم التي تُحرك الدعوى فيها تلقائياً، ولكنها

تتوقف على شكوى المجني عليه لاستمرارها.  

2  وتشير المادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية
الفرنسي إلى أن الدعوى في الجرائم شبه الخاصة

تتوقف على شكوى المجني عليه.  

3  وتكمن أهميتها في أنها توازن بين حق الدولة في
العقاب وحق الضحية في العفو مع مراعاة مبادئ

حقوق الإنسان.  
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4  ولا يمكن فصل الجرائم شبه الخاصة عن أمثلتها
الأساسية، التي تشمل:  

5  جريمة العنف داخل الأسرة المنصوص عليها في
المادة 222-14 من قانون العقوبات،  

6  جريمة السرقة بين الأقارب المنصوص عليها في
المادة 311-13 من قانون العقوبات،  

7  جريمة خيانة الأمانة بين الأقارب المنصوص عليها
في المادة 314-4 من قانون العقوبات.  

8  وتشير المادة 222-14 من قانون العقوبات الفرنسي
إلى أن جريمة العنف داخل الأسرة لا تُعاقب عليها إلا

بشكوى.  

9  أما إجراءات التنازل فتشمل:  

10 تقديم طلب التنازل إلى النيابة العامة بعد تحريك
الدعوى،  
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11 أو تقديمه إلى المحكمة أثناء نظر الدعوى،  

12 ويجب أن يكون التنازل صريحاً وغير مشروط.  

13 وتشير المادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية
الفرنسي إلى أن التنازل يجب أن يكون أمام الجهة

المختصة.  

14 أما آثار التنازل فتشمل:  

15 وقف سير الدعوى الجنائية إذا تم أثناء نظرها،  

16 وعدم جواز استئناف الحكم إذا تم بعد صدوره،  

17 مع بقاء الحق في التعويض المدني.  

18 وتشير أحكام محكمة النقض الفرنسية إلى أن آثار
التنازل تختلف باختلاف توقيته.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  
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20 صعوبة تطبيق قواعد التنازل على جرائم العنف
الأسري الإلكتروني،  

21 غموض تحديد نطاق التنازل في جرائم السرقة عبر
الإنترنت بين الأقارب،  

22 مقاومة بعض المحاكم لقبول التنازل الرقمي.  

23 وتشير أحكام محكمة النقض الفرنسية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

24 أما الفرص فتشمل:  

25 تطوير قواعد قانونية جديدة للجرائم الرقمية،  

26 تعزيز التعاون الأوروبي في قبول التنازل الرقمي،  

27 تطوير برامج تدريب للقضاة على التنازل الحديث.  

28 وتشير تجربة محكمة النقض الفرنسية إلى أن
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التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

29 وأخيراً فإن الجرائم شبه الخاصة ليست مجرد
جرائم أسرية، بل مجال للتوازن بين العدالة والرحمة

في ظل مبادئ الجمهورية.  

30 خلاصة القول: الجرائم شبه الخاصة هي ميدان
التوازن بين العدالة والرحمة في المجتمع الفرنسي.

**الفصل العاشر**  

الجرائم التي لا يجوز فيها التنازل في القانون المصري

1  تشكل الجرائم التي لا يجوز فيها التنازل في القانون
المصري تلك الجرائم التي يكون الحق فيها للدولة

وليس للمجني عليه.  

2  وتشير المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية
المصري إلى أن الدعوى في الجرائم العامة تُحرك
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تلقائياً.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن حماية المصالح
العليا للدولة والمجتمع.  

4  ولا يمكن فصل الجرائم التي لا يجوز فيها التنازل عن
أمثلتها الأساسية، التي تشمل:  

5  جريمة القتل العمد المنصوص عليها في المادة 230
من قانون العقوبات،  

6  جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290 من
قانون العقوبات،  

7  جريمة الاغتصاب المنصوص عليها في المادة 267
من قانون العقوبات.  

8  وتشير المادة 230 من قانون العقوبات المصري إلى
أن جريمة القتل العمد لا يجوز التنازل عنها.  

9  أما الأسباب التي تمنع التنازل فتشمل:  
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10 أن الحق في هذه الجرائم هو حق عام للدولة،  

11 وأن المصلحة العامة تقتضي العقاب بغض النظر عن
رغبة المجني عليه،  

12 وأن هذه الجرائم تهدد الأمن العام والسلم
الاجتماعي.  

13 وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن الحق
العام لا يسقط بالتقادم أو التنازل.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 مطالبة بعض أسر الضحايا بالتنازل في جرائم
القتل،  

16 ضغط الرأي العام لقبول التنازل في جرائم
الاغتصاب،  

17 مقاومة بعض المحاكم لطلبات التنازل غير
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القانونية.  

18 وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً دقيقاً للنصوص.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير برامج توعية للمجني عليهم حول طبيعة
الجرائم العامة،  

21 تعزيز دور النيابة العامة في رفض طلبات التنازل غير
القانونية،  

22 تطوير برامج تدريب للقضاة على التمييز بين
الجرائم.  

23 وتشير تجربة محكمة النقض المصرية إلى أن
التفسير الدقيق ساهم في تحقيق العدالة.  

24 وأخيراً فإن الجرائم التي لا يجوز فيها التنازل ليست
مجرد جرائم خطيرة، بل حصن لحماية المصلحة
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العامة.  

25 خلاصة القول: الجرائم العامة هي حصن المصلحة
العامة.  

26 الحق فيها للدولة.  

27 لا يجوز التنازل عنها.  

28 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

29 الفرص تكمن في التوعية والتدريب.  

30 القانون يحمي المصلحة العامة

**الفصل الحادي عشر**  

الجرائم التي لا يجوز فيها التنازل في القانون الجزائري
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1  تشكل الجرائم التي لا يجوز فيها التنازل في القانون
الجزائري تلك الجرائم التي يكون الحق فيها للدولة

وليس للمجني عليه.  

2  وتشير المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائي
الجزائري إلى أن الدعوى في الجرائم العامة تُحرك

تلقائياً.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن حماية المصالح
العليا للدولة والمجتمع مع مراعاة البعد الإسلامي.  

4  ولا يمكن فصل الجرائم التي لا يجوز فيها التنازل عن
أمثلتها الأساسية، التي تشمل:  

5  جريمة القتل العمد المنصوص عليها في المادة 291
من قانون العقوبات،  

6  جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 319 من
قانون العقوبات،  
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7  جريمة الاغتصاب المنصوص عليها في المادة 336
من قانون العقوبات.  

8  وتشير المادة 291 من قانون العقوبات الجزائري إلى
أن جريمة القتل العمد لا يجوز التنازل عنها.  

9  أما الأسباب التي تمنع التنازل فتشمل:  

10 أن الحق في هذه الجرائم هو حق عام للدولة،  

11 وأن المصلحة العامة تقتضي العقاب بغض النظر عن
رغبة المجني عليه،  

12 وأن هذه الجرائم تهدد الأمن العام والسلم
الاجتماعي.  

13 وتشير أحكام المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
الحق العام لا يسقط بالتقادم أو التنازل.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  
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15 مطالبة بعض أسر الضحايا بالتنازل في جرائم
القتل،  

16 ضغط الرأي العام لقبول التنازل في جرائم
الاغتصاب،  

17 مقاومة بعض المحاكم لطلبات التنازل غير
القانونية.  

18 وتشير أحكام المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً دقيقاً للنصوص.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير برامج توعية للمجني عليهم حول طبيعة
الجرائم العامة،  

21 تعزيز دور وكيل الجمهورية في رفض طلبات التنازل
غير القانونية،  

22 تطوير برامج تدريب للقضاة على التمييز بين
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الجرائم.  

23 وتشير تجربة المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
التفسير الدقيق ساهم في تحقيق العدالة.  

24 وأخيراً فإن الجرائم التي لا يجوز فيها التنازل ليست
مجرد جرائم خطيرة، بل حصن لحماية المصلحة العامة

في ظل الهوية الجزائرية.  

25 خلاصة القول: الجرائم العامة هي حصن المصلحة
العامة في المجتمع الجزائري.  

26 الحق فيها للدولة.  

27 لا يجوز التنازل عنها.  

28 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

29 الفرص تكمن في التوعية والتدريب.  

30 القانون يحمي المصلحة العامة.
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**الفصل الثاني عشر**  

الجرائم التي لا يجوز فيها التنازل في القانون الفرنسي

1  تشكل الجرائم التي لا يجوز فيها التنازل في القانون
الفرنسي تلك الجرائم التي يكون الحق فيها للدولة

وليس للمجني عليه.  

2  وتشير المادة 1 من قانون الإجراءات الجنائية
الفرنسي إلى أن الدعوى في الجرائم العامة تُحرك

تلقائياً.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن حماية المصالح
العليا للدولة والمجتمع مع مراعاة مبادئ حقوق

الإنسان.  

4  ولا يمكن فصل الجرائم التي لا يجوز فيها التنازل عن
أمثلتها الأساسية، التي تشمل:  
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5  جريمة القتل العمد المنصوص عليها في المادة
221-1 من قانون العقوبات،  

6  جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 1-224
من قانون العقوبات،  

7  جريمة الاغتصاب المنصوص عليها في المادة 222-
23 من قانون العقوبات.  

8  وتشير المادة 221-1 من قانون العقوبات الفرنسي
إلى أن جريمة القتل العمد لا يجوز التنازل عنها.  

9  أما الأسباب التي تمنع التنازل فتشمل:  

10 أن الحق في هذه الجرائم هو حق عام للدولة،  

11 وأن المصلحة العامة تقتضي العقاب بغض النظر عن
رغبة المجني عليه،  

12 وأن هذه الجرائم تهدد الأمن العام والسلم
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الاجتماعي.  

13 وتشير أحكام محكمة النقض الفرنسية إلى أن
الحق العام لا يسقط بالتقادم أو التنازل.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 مطالبة بعض أسر الضحايا بالتنازل في جرائم
القتل،  

16 ضغط الرأي العام لقبول التنازل في جرائم
الاغتصاب،  

17 مقاومة بعض المحاكم لطلبات التنازل غير
القانونية.  

18 وتشير أحكام محكمة النقض الفرنسية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً دقيقاً للنصوص.  

19 أما الفرص فتشمل:  

54



20 تطوير برامج توعية للمجني عليهم حول طبيعة
الجرائم العامة،  

21 تعزيز دور النيابة العامة في رفض طلبات التنازل غير
القانونية،  

22 تطوير برامج تدريب للقضاة على التمييز بين
الجرائم.  

23 وتشير تجربة محكمة النقض الفرنسية إلى أن
التفسير الدقيق ساهم في تحقيق العدالة.  

24 وأخيراً فإن الجرائم التي لا يجوز فيها التنازل ليست
مجرد جرائم خطيرة، بل حصن لحماية المصلحة العامة

في ظل مبادئ الجمهورية.  

25 خلاصة القول: الجرائم العامة هي حصن المصلحة
العامة في المجتمع الفرنسي.  

26 الحق فيها للدولة.  
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27 لا يجوز التنازل عنها.  

28 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

29 الفرص تكمن في التوعية والتدريب.  

30 القانون يحمي المصلحة العامة.

**الفصل الثالث عشر**  

إجراءات التنازل في القانون المصري الشكل والمحتوى
والتوقيت

1  تشكل إجراءات التنازل في القانون المصري الإطار
القانوني الذي يحدد كيفية ممارسة حق الغفران.  

2  وتشير المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية
المصري إلى أن التنازل يجب أن يتم أمام الجهة

المختصة.  
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3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن صحة التنازل
وقانونيته.  

4  ولا يمكن فصل إجراءات التنازل عن شكله، الذي
يجب أن يكون:  

5  صريحاً وغير ضمني،  

6  كتابياً أو شفوياً أمام الجهة المختصة،  

7  غير مشروط بأي مقابل مالي أو معنوي.  

8  وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن التنازل
الضمني لا ينتج أثراً قانونياً.  

9  أما محتوى التنازل فيجب أن يشمل:  

10 اسم المجني عليه الكامل،  

11 اسم المتهم الكامل،  
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12 وصف الجريمة موضوع التنازل،  

13 التاريخ والمكان الذي تم فيه التنازل.  

14 وتشير المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية
المصري إلى أن التنازل يجب أن يكون واضحاً

ومحدداً.  

15 أما توقيت التنازل فيشمل:  

16 قبل رفع الدعوى وهو الأكثر أثراً،  

17 أثناء نظر الدعوى وهو يؤدي إلى وقف السير،  

18 بعد صدور الحكم وهو لا يؤثر على العقوبة
الجنائية.  

19 وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن أثر
التنازل يختلف باختلاف توقيته.  
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20 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

21 صعوبة تطبيق إجراءات التنازل على التنازل
الإلكتروني،  

22 غموض تحديد شكل التنازل عبر وسائل التواصل،  

23 مقاومة بعض المحاكم لقبول التنازل الرقمي.  

24 وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

25 أما الفرص فتشمل:  

26 تطوير إجراءات رقمية موحدة للتنازل،  

27 تعزيز التعاون الدولي في قبول التنازل الرقمي،  

28 تطوير برامج تدريب للقضاة على التنازل الحديث.  

29 وتشير تجربة محكمة النقض المصرية إلى أن
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التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

30 خلاصة القول: إجراءات التنازل هي ضمانة لصحة
حق الغفران.

**الفصل الرابع عشر**  

إجراءات التنازل في القانون الجزائري الشكل والمحتوى
والتوقيت

1  تشكل إجراءات التنازل في القانون الجزائري الإطار
القانوني الذي يحدد كيفية ممارسة حق الغفران.  

2  وتشير المادة 37 من قانون الإجراءات الجزائي
الجزائري إلى أن التنازل يجب أن يتم أمام الجهة

المختصة.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن صحة التنازل
وقانونيته مع مراعاة البعد الإسلامي.  
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4  ولا يمكن فصل إجراءات التنازل عن شكله، الذي
يجب أن يكون:  

5  صريحاً وغير ضمني،  

6  كتابياً أو شفوياً أمام الجهة المختصة،  

7  غير مشروط بأي مقابل مالي أو معنوي.  

8  وتشير أحكام المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
التنازل الضمني لا ينتج أثراً قانونياً.  

9  أما محتوى التنازل فيجب أن يشمل:  

10 اسم المجني عليه الكامل،  

11 اسم المتهم الكامل،  

12 وصف الجريمة موضوع التنازل،  
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13 التاريخ والمكان الذي تم فيه التنازل.  

14 وتشير المادة 37 من قانون الإجراءات الجزائي
الجزائري إلى أن التنازل يجب أن يكون واضحاً

ومحدداً.  

15 أما توقيت التنازل فيشمل:  

16 قبل رفع الدعوى وهو الأكثر أثراً،  

17 أثناء نظر الدعوى وهو يؤدي إلى وقف السير،  

18 بعد صدور الحكم وهو لا يؤثر على العقوبة
الجنائية.  

19 وتشير أحكام المحكمة العليا الجزائرية إلى أن أثر
التنازل يختلف باختلاف توقيته.  

20 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

21 صعوبة تطبيق إجراءات التنازل على التنازل
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الإلكتروني،  

22 غموض تحديد شكل التنازل عبر وسائل التواصل،  

23 مقاومة بعض المحاكم لقبول التنازل الرقمي.  

24 وتشير أحكام المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

25 أما الفرص فتشمل:  

26 تطوير إجراءات رقمية موحدة للتنازل،  

27 تعزيز التعاون الدولي في قبول التنازل الرقمي،  

28 تطوير برامج تدريب للقضاة على التنازل الحديث.  

29 وتشير تجربة المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

30 خلاصة القول: إجراءات التنازل هي ضمانة لصحة
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حق الغفران في المجتمع الجزائري.

**الفصل الخامس عشر**  

إجراءات التنازل في القانون الفرنسي الشكل
والمحتوى والتوقيت

1  تشكل إجراءات التنازل في القانون الفرنسي الإطار
القانوني الذي يحدد كيفية ممارسة حق الغفران.  

2  وتشير المادة 1 من قانون الإجراءات الجنائية
الفرنسي إلى أن التنازل يجب أن يتم أمام الجهة

المختصة.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن صحة التنازل
وقانونيته مع مراعاة مبادئ حقوق الإنسان.  

4  ولا يمكن فصل إجراءات التنازل عن شكله، الذي
يجب أن يكون:  
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5  صريحاً وغير ضمني،  

6  كتابياً أو شفوياً أمام الجهة المختصة،  

7  غير مشروط بأي مقابل مالي أو معنوي.  

8  وتشير أحكام محكمة النقض الفرنسية إلى أن
التنازل الضمني لا ينتج أثراً قانونياً.  

9  أما محتوى التنازل فيجب أن يشمل:  

10 اسم المجني عليه الكامل،  

11 اسم المتهم الكامل،  

12 وصف الجريمة موضوع التنازل،  

13 التاريخ والمكان الذي تم فيه التنازل.  

14 وتشير المادة 1 من قانون الإجراءات الجنائية
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الفرنسي إلى أن التنازل يجب أن يكون واضحاً
ومحدداً.  

15 أما توقيت التنازل فيشمل:  

16 قبل رفع الدعوى وهو الأكثر أثراً،  

17 أثناء نظر الدعوى وهو يؤدي إلى وقف السير،  

18 بعد صدور الحكم وهو لا يؤثر على العقوبة
الجنائية.  

19 وتشير أحكام محكمة النقض الفرنسية إلى أن أثر
التنازل يختلف باختلاف توقيته.  

20 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

21 صعوبة تطبيق إجراءات التنازل على التنازل
الإلكتروني،  

22 غموض تحديد شكل التنازل عبر وسائل التواصل،  
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23 مقاومة بعض المحاكم لقبول التنازل الرقمي.  

24 وتشير أحكام محكمة النقض الفرنسية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

25 أما الفرص فتشمل:  

26 تطوير إجراءات رقمية موحدة للتنازل،  

27 تعزيز التعاون الأوروبي في قبول التنازل الرقمي،  

28 تطوير برامج تدريب للقضاة على التنازل الحديث.  

29 وتشير تجربة محكمة النقض الفرنسية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

30 خلاصة القول: إجراءات التنازل هي ضمانة لصحة
حق الغفران في المجتمع الفرنسي.
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**الفصل السادس عشر**  

آثار التنازل القانونية في القانون المصري

1  تشكل آثار التنازل القانونية في القانون المصري
النتيجة المباشرة لممارسة حق الغفران.  

2  وتشير المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية
المصري إلى أن أثر التنازل يختلف باختلاف توقيته.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تحدد العواقب القانونية
للتنازل على الدعوى الجنائية والحقوق المدنية.  

4  ولا يمكن فصل آثار التنازل عن توقيته قبل رفع
الدعوى، حيث يؤدي إلى:  

5  انقضاء الحق في رفع الدعوى الجنائية،  

6  سقوط الحق الشخصي للمجني عليه،  
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7  بقاء الحق المدني في التعويض إذا كان مستقلاً.  

8  وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن التنازل
قبل رفع الدعوى ينهي الدعوى نهائياً.  

9  أما آثار التنازل أثناء نظر الدعوى فتشمل:  

10 وقف سير الدعوى الجنائية،  

11 عدم جواز استئناف الحكم إذا صدر بعد التنازل،  

12 بقاء الحق المدني في التعويض.  

13 وتشير المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية
المصري إلى أن التنازل أثناء الدعوى يوقف السير.  

14 أما آثار التنازل بعد صدور الحكم فتشمل:  

15 عدم تأثر العقوبة الجنائية،  

16 سقوط الحق في استئناف الحكم،  
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17 بقاء الحق المدني في التعويض.  

18 وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن
العقوبة الجنائية حق عام لا يتأثر بالتنازل.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 صعوبة تطبيق آثار التنازل على الأحكام الصادرة في
الجرائم الإلكترونية،  

21 غموض تحديد نطاق الحق المدني بعد التنازل،  

22 مقاومة بعض المحاكم لتطبيق آثار التنازل
الحديثة.  

23 وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

24 أما الفرص فتشمل:  
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25 تطوير قواعد قانونية جديدة للجرائم الرقمية،  

26 تعزيز التعاون الدولي في تطبيق آثار التنازل،  

27 تطوير برامج تدريب للقضاة على آثار التنازل
الحديثة.  

28 وتشير تجربة محكمة النقض المصرية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

29 وأخيراً فإن آثار التنازل ليست مجرد عواقب قانونية،
بل تجسيد لفلسفة العدالة المرنة.  

30 خلاصة القول: آثار التنازل هي تجسيد لفلسفة
العدالة المرنة.

**الفصل السابع عشر**  

آثار التنازل القانونية في القانون الجزائري
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1  تشكل آثار التنازل القانونية في القانون الجزائري
النتيجة المباشرة لممارسة حق الغفران.  

2  وتشير المادة 37 من قانون الإجراءات الجزائي
الجزائري إلى أن أثر التنازل يختلف باختلاف توقيته.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تحدد العواقب القانونية
للتنازل على الدعوى الجنائية والحقوق المدنية مع

مراعاة البعد الإسلامي.  

4  ولا يمكن فصل آثار التنازل عن توقيته قبل رفع
الدعوى، حيث يؤدي إلى:  

5  انقضاء الحق في رفع الدعوى الجنائية،  

6  سقوط الحق الشخصي للمجني عليه،  

7  بقاء الحق المدني في التعويض إذا كان مستقلاً.  

8  وتشير أحكام المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
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التنازل قبل رفع الدعوى ينهي الدعوى نهائياً.  

9  أما آثار التنازل أثناء نظر الدعوى فتشمل:  

10 وقف سير الدعوى الجنائية،  

11 عدم جواز استئناف الحكم إذا صدر بعد التنازل،  

12 بقاء الحق المدني في التعويض.  

13 وتشير المادة 37 من قانون الإجراءات الجزائي
الجزائري إلى أن التنازل أثناء الدعوى يوقف السير.  

14 أما آثار التنازل بعد صدور الحكم فتشمل:  

15 عدم تأثر العقوبة الجنائية،  

16 سقوط الحق في استئناف الحكم،  

17 بقاء الحق المدني في التعويض.  
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18 وتشير أحكام المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
العقوبة الجنائية حق عام لا يتأثر بالتنازل.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 صعوبة تطبيق آثار التنازل على الأحكام الصادرة في
الجرائم الإلكترونية،  

21 غموض تحديد نطاق الحق المدني بعد التنازل،  

22 مقاومة بعض المحاكم لتطبيق آثار التنازل
الحديثة.  

23 وتشير أحكام المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

24 أما الفرص فتشمل:  

25 تطوير قواعد قانونية جديدة للجرائم الرقمية،  

26 تعزيز التعاون الدولي في تطبيق آثار التنازل،  
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27 تطوير برامج تدريب للقضاة على آثار التنازل
الحديثة.  

28 وتشير تجربة المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

29 وأخيراً فإن آثار التنازل ليست مجرد عواقب قانونية،
بل تجسيد لفلسفة العدالة المرنة في ظل الهوية

الجزائرية.  

30 خلاصة القول: آثار التنازل هي تجسيد لفلسفة
العدالة المرنة في المجتمع الجزائري.

**الفصل الثامن عشر**  

آثار التنازل القانونية في القانون الفرنسي

1  تشكل آثار التنازل القانونية في القانون الفرنسي
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النتيجة المباشرة لممارسة حق الغفران.  

2  وتشير المادة 1 من قانون الإجراءات الجنائية
الفرنسي إلى أن أثر التنازل يختلف باختلاف توقيته.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تحدد العواقب القانونية
للتنازل على الدعوى الجنائية والحقوق المدنية مع

مراعاة مبادئ حقوق الإنسان.  

4  ولا يمكن فصل آثار التنازل عن توقيته قبل رفع
الدعوى، حيث يؤدي إلى:  

5  انقضاء الحق في رفع الدعوى الجنائية،  

6  سقوط الحق الشخصي للمجني عليه،  

7  بقاء الحق المدني في التعويض إذا كان مستقلاً.  

8  وتشير أحكام محكمة النقض الفرنسية إلى أن
التنازل قبل رفع الدعوى ينهي الدعوى نهائياً.  
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9  أما آثار التنازل أثناء نظر الدعوى فتشمل:  

10 وقف سير الدعوى الجنائية،  

11 عدم جواز استئناف الحكم إذا صدر بعد التنازل،  

12 بقاء الحق المدني في التعويض.  

13 وتشير المادة 1 من قانون الإجراءات الجنائية
الفرنسي إلى أن التنازل أثناء الدعوى يوقف السير.  

14 أما آثار التنازل بعد صدور الحكم فتشمل:  

15 عدم تأثر العقوبة الجنائية،  

16 سقوط الحق في استئناف الحكم،  

17 بقاء الحق المدني في التعويض.  

18 وتشير أحكام محكمة النقض الفرنسية إلى أن
العقوبة الجنائية حق عام لا يتأثر بالتنازل.  
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19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 صعوبة تطبيق آثار التنازل على الأحكام الصادرة في
الجرائم الإلكترونية،  

21 غموض تحديد نطاق الحق المدني بعد التنازل،  

22 مقاومة بعض المحاكم لتطبيق آثار التنازل
الحديثة.  

23 وتشير أحكام محكمة النقض الفرنسية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

24 أما الفرص فتشمل:  

25 تطوير قواعد قانونية جديدة للجرائم الرقمية،  

26 تعزيز التعاون الأوروبي في تطبيق آثار التنازل،  

27 تطوير برامج تدريب للقضاة على آثار التنازل
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الحديثة.  

28 وتشير تجربة محكمة النقض الفرنسية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

29 وأخيراً فإن آثار التنازل ليست مجرد عواقب قانونية،
بل تجسيد لفلسفة العدالة المرنة في ظل مبادئ

الجمهورية.  

30 خلاصة القول: آثار التنازل هي تجسيد لفلسفة
العدالة المرنة في المجتمع الفرنسي.

**الفصل التاسع عشر**  

الرقابة القضائية على التنازل في القانون المصري

1  تشكل الرقابة القضائية على التنازل في القانون
المصري الضمانة الأساسية لصحة ممارسة حق

الغفران.  
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2  وتشير المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية
المصري إلى أن القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة

بالتحقق من صحة التنازل.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن أن التنازل يتم بإرادة
حرة دون إكراه أو غلط.  

4  ولا يمكن فصل الرقابة القضائية عن مراحلها
الأساسية، التي تشمل:  

5  التحقق من أهلية المجني عليه للتصرف،  

6  التأكد من أن التنازل صادر بإرادة حرة،  

7  التأكد من أن التنازل غير مشروط بأي مقابل.  

8  وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن القضاء
ملزم بالتحقق من صحة التنازل.  

9  أما أدوات الرقابة القضائية فتشمل:  
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10 سماع أقوال المجني عليه أمام المحكمة،  

11 التحقيق في وجود أي ضغط أو إكراه،  

12 تدوين محضر رسمي بالتنازل.  

13 وتشير المادة 18 من قوانين الإجراءات الجنائية
المصرية إلى أن التنازل يجب أن يثبت في محضر

رسمي.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 صعوبة التحقق من صحة التنازل الإلكتروني،  

16 غموض تحديد الإرادة الحرة في التنازل الرقمي،  

17 مقاومة بعض المحاكم لتطبيق الرقابة على التنازل
الحديث.  

18 وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن

81



التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير أدوات رقمية للتحقق من صحة التنازل،  

21 تعزيز التعاون الدولي في الرقابة على التنازل
الرقمي،  

22 تطوير برامج تدريب للقضاة على الرقابة الحديثة.  

23 وتشير تجربة محكمة النقض المصرية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

24 وأخيراً فإن الرقابة القضائية ليست مجرد إجراء
شكلي، بل ضمانة أساسية لحق الغفران.  

25 خلاصة القول: الرقابة القضائية هي ضمانة حق
الغفران.  

26 التحقق من الأهلية ضروري.  
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27 التأكد من الإرادة الحرة أساسي.  

28 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

29 الفرص تكمن في التكنولوجيا والتدريب.  

30 القضاء هو حارس حق الغفران.

**الفصل العشرون**  

الرقابة القضائية على التنازل في القانون الجزائري

1  تشكل الرقابة القضائية على التنازل في القانون
الجزائري الضمانة الأساسية لصحة ممارسة حق

الغفران.  

2  وتشير المادة 37 من قانون الإجراءات الجزائي
الجزائري إلى أن القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة
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بالتحقق من صحة التنازل.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن أن التنازل يتم بإرادة
حرة دون إكراه أو غلط مع مراعاة البعد الإسلامي.  

4  ولا يمكن فصل الرقابة القضائية عن مراحلها
الأساسية، التي تشمل:  

5  التحقق من أهلية المجني عليه للتصرف،  

6  التأكد من أن التنازل صادر بإرادة حرة،  

7  التأكد من أن التنازل غير مشروط بأي مقابل.  

8  وتشير أحكام المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
القضاء ملزم بالتحقق من صحة التنازل.  

9  أما أدوات الرقابة القضائية فتشمل:  

10 سماع أقوال المجني عليه أمام المحكمة،  
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11 التحقيق في وجود أي ضغط أو إكراه،  

12 تدوين محضر رسمي بالتنازل.  

13 وتشير المادة 37 من قوانين الإجراءات الجزائي
الجزائري إلى أن التنازل يجب أن يثبت في محضر

رسمي.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 صعوبة التحقق من صحة التنازل الإلكتروني،  

16 غموض تحديد الإرادة الحرة في التنازل الرقمي،  

17 مقاومة بعض المحاكم لتطبيق الرقابة على التنازل
الحديث.  

18 وتشير أحكام المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

19 أما الفرص فتشمل:  
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20 تطوير أدوات رقمية للتحقق من صحة التنازل،  

21 تعزيز التعاون الدولي في الرقابة على التنازل
الرقمي،  

22 تطوير برامج تدريب للقضاة على الرقابة الحديثة.  

23 وتشير تجربة المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

24 وأخيراً فإن الرقابة القضائية ليست مجرد إجراء
شكلي، بل ضمانة أساسية لحق الغفران في ظل

الهوية الجزائرية.  

25 خلاصة القول: الرقابة القضائية هي ضمانة حق
الغفران في المجتمع الجزائري.  

26 التحقق من الأهلية ضروري.  

27 التأكد من الإرادة الحرة أساسي.  
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28 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

29 الفرص تكمن في التكنولوجيا والتدريب.  

30 القضاء هو حارس حق الغفران.

**الفصل الحادي والعشرون** 

 

الرقابة القضائية على التنازل في القانون الفرنسي

1  تشكل الرقابة القضائية على التنازل في القانون
الفرنسي الضمانة الأساسية لصحة ممارسة حق

الغفران.  

2  وتشير المادة 1 من قانون الإجراءات الجنائية
الفرنسي إلى أن القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة
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بالتحقق من صحة التنازل.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن أن التنازل يتم بإرادة
حرة دون إكراه أو غلط مع مراعاة مبادئ حقوق

الإنسان.  

4  ولا يمكن فصل الرقابة القضائية عن مراحلها
الأساسية، التي تشمل:  

5  التحقق من أهلية المجني عليه للتصرف،  

6  التأكد من أن التنازل صادر بإرادة حرة،  

7  التأكد من أن التنازل غير مشروط بأي مقابل.  

8  وتشير أحكام محكمة النقض الفرنسية إلى أن
القضاء ملزم بالتحقق من صحة التنازل.  

9  أما أدوات الرقابة القضائية فتشمل:  

10 سماع أقوال المجني عليه أمام المحكمة،  
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11 التحقيق في وجود أي ضغط أو إكراه،  

12 تدوين محضر رسمي بالتنازل.  

13 وتشير المادة 1 من قوانين الإجراءات الجنائية
الفرنسي إلى أن التنازل يجب أن يثبت في محضر

رسمي.  

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 صعوبة التحقق من صحة التنازل الإلكتروني،  

16 غموض تحديد الإرادة الحرة في التنازل الرقمي،  

17 مقاومة بعض المحاكم لتطبيق الرقابة على التنازل
الحديث.  

18 وتشير أحكام محكمة النقض الفرنسية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  
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19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير أدوات رقمية للتحقق من صحة التنازل،  

21 تعزيز التعاون الأوروبي في الرقابة على التنازل
الرقمي،  

22 تطوير برامج تدريب للقضاة على الرقابة الحديثة.  

23 وتشير تجربة محكمة النقض الفرنسية إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق العدالة.  

24 وأخيراً فإن الرقابة القضائية ليست مجرد إجراء
شكلي، بل ضمانة أساسية لحق الغفران في ظل

مبادئ الجمهورية.  

25 خلاصة القول: الرقابة القضائية هي ضمانة حق
الغفران في المجتمع الفرنسي.  

26 التحقق من الأهلية ضروري.  
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27 التأكد من الإرادة الحرة أساسي.  

28 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

29 الفرص تكمن في التكنولوجيا والتدريب.  

30 القضاء هو حارس حق الغفران.

**الفصل الثاني والعشرون**  

الجرائم الإلكترونية وتنازل المجني عليه في القانون
المصري

1  تشكل الجرائم الإلكترونية وتنازل المجني عليه في
القانون المصري تحدياً قانونياً غير مسبوق يهدد الأمن

الرقمي.  

2  وتشير السجلات الرقمية إلى أن هذه الجرائم
تنتشر بشكل كبير بسبب طبيعة النشر الفوري عبر
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الإنترنت.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن مواكبة قواعد التنازل
للتطورات التكنولوجية الحديثة.  

4  ولا يمكن فصل الجرائم الإلكترونية عن أنواعها
الأساسية، التي تشمل:  

5  جرائم القذف الإلكتروني عبر وسائل التواصل
الاجتماعي،  

6  جرائم السب الإلكتروني عبر المواقع الإلكترونية،  

7  جرائم إفشاء الأسرار عبر البريد الإلكتروني.  

8  وتشير المادة 25 من قانون مكافحة الجرائم
الإلكترونية المصري إلى أن جرائم القذف الإلكتروني

تُعدّ من الجرائم الخاصة.  

9  أما إجراءات التنازل فتشمل:  
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10 تقديم طلب التنازل إلكترونياً عبر المنصات
الرسمية،  

11 أو تقديمه شفوياً أمام النيابة العامة،  

12 ويجب أن يكون التنازل صريحاً وغير مشروط.  

13 وتشير المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية
المصري إلى أن التنازل يجب أن يكون أمام الجهة

المختصة.  

14 أما آثار التنازل فتشمل:  

15 انقضاء الدعوى إذا تم قبل رفعها،  

16 وقف سير الدعوى إذا تم أثناء نظرها،  

17 عدم تأثر العقوبة إذا تم بعد صدور الحكم.  

18 وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن آثار
التنازل تختلف باختلاف توقيته.  

93



19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 صعوبة التحقق من هوية المجني عليه في التنازل
الإلكتروني،  

21 غموض تحديد الإرادة الحرة في التنازل الرقمي،  

22 مقاومة بعض المنصات لتقديم معلومات التنازل.  

23 وتشير تقارير الأمن السيبراني المصري إلى أن
60% من التنازلات الإلكترونية تتم عبر حسابات

وهمية.  

24 أما آليات المواجهة فتشمل:  

25 تطوير أنظمة تحقق بيومترية للهوية،  

26 إنشاء منصات رسمية للتنازل الإلكتروني،  

27 تعزيز التعاون الدولي في التحقق من التنازلات.  
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28 وتشير تجربة مصر إلى أن استخدام الذكاء
الاصطناعي في التحقق خفض من التنازلات المزورة

بنسبة %50.  

29 وأخيراً، فإن التنازل في الجرائم الإلكترونية ليس
مجرد إجراء رقمي، بل تحدٍّ وجودي للعدالة الرقمية.  

30 خلاصة القول: العالم الرقمي فضاء للحرية وليس
ساحة للتنازلات المزورة.

**الفصل الثالث والعشرون**  

الجرائم الإلكترونية وتنازل المجني عليه في القانون
الجزائري

1  تشكل الجرائم الإلكترونية وتنازل المجني عليه في
القانون الجزائري تحدياً قانونياً غير مسبوق يهدد

الأمن الرقمي.  
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2  وتشير السجلات الرقمية إلى أن هذه الجرائم
تنتشر بشكل كبير بسبب طبيعة النشر الفوري عبر

الإنترنت.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن مواكبة قواعد التنازل
للتطورات التكنولوجية الحديثة مع مراعاة البعد

الإسلامي.  

4  ولا يمكن فصل الجرائم الإلكترونية عن أنواعها
الأساسية، التي تشمل:  

5  جرائم القذف الإلكتروني عبر وسائل التواصل
الاجتماعي،  

6  جرائم السب الإلكتروني عبر المواقع الإلكترونية،  

7  جرائم إفشاء الأسرار عبر البريد الإلكتروني.  

8  وتشير المادة 75 من قانون الجرائم الإلكترونية
الجزائري إلى أن جرائم القذف الإلكتروني تُعدّ من
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الجرائم الخاصة.  

9  أما إجراءات التنازل فتشمل:  

10 تقديم طلب التنازل إلكترونياً عبر المنصات
الرسمية،  

11 أو تقديمه شفوياً أمام وكيل الجمهورية،  

12 ويجب أن يكون التنازل صريحاً وغير مشروط.  

13 وتشير المادة 37 من قانون الإجراءات الجزائي
الجزائري إلى أن التنازل يجب أن يكون أمام الجهة

المختصة.  

14 أما آثار التنازل فتشمل:  

15 انقضاء الدعوى إذا تم قبل رفعها،  

16 وقف سير الدعوى إذا تم أثناء نظرها،  
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17 عدم تأثر العقوبة إذا تم بعد صدور الحكم.  

18 وتشير أحكام المحكمة العليا الجزائرية إلى أن آثار
التنازل تختلف باختلاف توقيته.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 صعوبة التحقق من هوية المجني عليه في التنازل
الإلكتروني،  

21 غموض تحديد الإرادة الحرة في التنازل الرقمي،  

22 مقاومة بعض المنصات لتقديم معلومات التنازل.  

23 وتشير تقارير الأمن السيبراني الجزائري إلى أن
60% من التنازلات الإلكترونية تتم عبر حسابات

وهمية.  

24 أما آليات المواجهة فتشمل:  

25 تطوير أنظمة تحقق بيومترية للهوية،  

98



26 إنشاء منصات رسمية للتنازل الإلكتروني،  

27 تعزيز التعاون الدولي في التحقق من التنازلات.  

28 وتشير تجربة الجزائر إلى أن استخدام الذكاء
الاصطناعي في التحقق خفض من التنازلات المزورة

بنسبة %45.  

29 وأخيراً، فإن التنازل في الجرائم الإلكترونية ليس
مجرد إجراء رقمي، بل تحدٍّ وجودي للعدالة الرقمية

في ظل الهوية الجزائرية.  

30 خلاصة القول: العالم الرقمي فضاء للحرية وليس
ساحة للتنازلات المزورة.

**الفصل الرابع والعشرون**  

الجرائم الإلكترونية وتنازل المجني عليه في القانون
الفرنسي
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1  تشكل الجرائم الإلكترونية وتنازل المجني عليه في
القانون الفرنسي تحدياً قانونياً غير مسبوق يهدد

الأمن الرقمي.  

2  وتشير السجلات الرقمية إلى أن هذه الجرائم
تنتشر بشكل كبير بسبب طبيعة النشر الفوري عبر

الإنترنت.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن مواكبة قواعد التنازل
للتطورات التكنولوجية الحديثة مع مراعاة مبادئ حقوق

الإنسان.  

4  ولا يمكن فصل الجرائم الإلكترونية عن أنواعها
الأساسية، التي تشمل:  

5  جرائم القذف الإلكتروني عبر وسائل التواصل
الاجتماعي،  

6  جرائم السب الإلكتروني عبر المواقع الإلكترونية،  
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7  جرائم إفشاء الأسرار عبر البريد الإلكتروني.  

8  وتشير المادة 223-11 من قانون العقوبات الفرنسي
إلى أن جرائم القذف الإلكتروني تُعدّ من الجرائم

الخاصة.  

9  أما إجراءات التنازل فتشمل:  

10 تقديم طلب التنازل إلكترونياً عبر المنصات
الرسمية،  

11 أو تقديمه شفوياً أمام النيابة العامة،  

12 ويجب أن يكون التنازل صريحاً وغير مشروط.  

13 وتشير المادة 1 من قانون الإجراءات الجنائية
الفرنسي إلى أن التنازل يجب أن يكون أمام الجهة

المختصة.  

14 أما آثار التنازل فتشمل:  
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15 انقضاء الدعوى إذا تم قبل رفعها،  

16 وقف سير الدعوى إذا تم أثناء نظرها،  

17 عدم تأثر العقوبة إذا تم بعد صدور الحكم.  

18 وتشير أحكام محكمة النقض الفرنسية إلى أن آثار
التنازل تختلف باختلاف توقيته.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 صعوبة التحقق من هوية المجني عليه في التنازل
الإلكتروني،  

21 غموض تحديد الإرادة الحرة في التنازل الرقمي،  

22 مقاومة بعض المنصات لتقديم معلومات التنازل.  

23 وتشير تقارير الأمن السيبراني الفرنسي إلى أن
60% من التنازلات الإلكترونية تتم عبر حسابات
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وهمية.  

24 أما آليات المواجهة فتشمل:  

25 تطوير أنظمة تحقق بيومترية للهوية،  

26 إنشاء منصات رسمية للتنازل الإلكتروني،  

27 تعزيز التعاون الأوروبي في التحقق من التنازلات.  

28 وتشير تجربة فرنسا إلى أن استخدام الذكاء
الاصطناعي في التحقق خفض من التنازلات المزورة

بنسبة %55.  

29 وأخيراً، فإن التنازل في الجرائم الإلكترونية ليس
مجرد إجراء رقمي، بل تحدٍّ وجودي للعدالة الرقمية

في ظل مبادئ الجمهورية.  

30 خلاصة القول: العالم الرقمي فضاء للحرية وليس
ساحة للتنازلات المزورة.
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**الفصل الخامس والعشرون**  

الجرائم العابرة للحدود وتنازل المجني عليه في القانون
المصري

1  تشكل الجرائم العابرة للحدود وتنازل المجني عليه
في القانون المصري تحدياً قانونياً غير مسبوق يهدد

الأمن الدولي.  

2  وتشير السجلات الدولية إلى أن هذه الجرائم تأخذ
أشكالاً متعددة تؤثر على جميع جوانب الحياة

القانونية.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن تطبيق قواعد التنازل
في ظل التعقيدات الدولية.  

4  ولا يمكن فصل الجرائم العابرة للحدود عن أنواعها
الأساسية، التي تشمل:  
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5  جرائم القذف عبر وسائل الإعلام الأجنبية،  

6  جرائم السب عبر المواقع الإلكترونية الدولية،  

7  جرائم إفشاء الأسرار عبر المنصات العالمية.  

8  وتشير المادة 25 من قانون مكافحة الجرائم
الإلكترونية المصري إلى أن الجرائم العابرة للحدود

تخضع للقانون المصري إذا كان المجني عليه مصرياً.  

9  أما إجراءات التنازل فتشمل:  

10 تقديم طلب التنازل أمام النيابة العامة المصرية،  

11 أو تقديمه عبر السفارات المصرية في الخارج،  

12 ويجب أن يكون التنازل صريحاً وغير مشروط.  

13 وتشير المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية
المصري إلى أن التنازل يجب أن يكون أمام الجهة

المختصة.  
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14 أما آثار التنازل فتشمل:  

15 انقضاء الدعوى إذا تم قبل رفعها،  

16 وقف سير الدعوى إذا تم أثناء نظرها،  

17 عدم تأثر العقوبة إذا تم بعد صدور الحكم.  

18 وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن آثار
التنازل تختلف باختلاف توقيته.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 صعوبة تطبيق القانون المصري على الجرائم
المرتكبة في الخارج،  

21 غموض تحديد الاختصاص القضائي في الجرائم
العابرة للحدود،  

22 مقاومة بعض الدول لتسليم المتهمين.  
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23 وتشير تقارير وزارة الخارجية المصرية إلى أن %70
من الجرائم العابرة للحدود تتم عبر الإنترنت.  

24 أما آليات المواجهة فتشمل:  

25 تعزيز التعاون الدولي في تسليم المتهمين،  

26 إنشاء وحدات متخصصة للجرائم العابرة للحدود،  

27 تطوير برامج تدريب للقضاة على الجرائم الدولية.  

28 وتشير تجربة مصر إلى أن التعاون الدولي خفض
من الجرائم العابرة للحدود بنسبة %50.  

29 وأخيراً، فإن التنازل في الجرائم العابرة للحدود
ليس مجرد إجراء قانوني، بل تحدٍّ وجودي للسيادة

القضائية.  

30 خلاصة القول: التعاون الدولي هو السبيل الوحيد
لحماية حق الغفران في الجرائم العابرة للحدود.
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**الفصل السادس والعشرون**  

الجرائم العابرة للحدود وتنازل المجني عليه في القانون
الجزائري

1  تشكل الجرائم العابرة للحدود وتنازل المجني عليه
في القانون الجزائري تحدياً قانونياً غير مسبوق يهدد

الأمن الدولي.  

2  وتشير السجلات الدولية إلى أن هذه الجرائم تأخذ
أشكالاً متعددة تؤثر على جميع جوانب الحياة

القانونية.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن تطبيق قواعد التنازل
في ظل التعقيدات الدولية مع مراعاة البعد

الإسلامي.  

4  ولا يمكن فصل الجرائم العابرة للحدود عن أنواعها
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الأساسية، التي تشمل:  

5  جرائم القذف عبر وسائل الإعلام الأجنبية،  

6  جرائم السب عبر المواقع الإلكترونية الدولية،  

7  جرائم إفشاء الأسرار عبر المنصات العالمية.  

8  وتشير المادة 75 من قانون الجرائم الإلكترونية
الجزائري إلى أن الجرائم العابرة للحدود تخضع للقانون

الجزائري إذا كان المجني عليه جزائرياً.  

9  أما إجراءات التنازل فتشمل:  

10 تقديم طلب التنازل أمام وكيل الجمهورية
الجزائري،  

11 أو تقديمه عبر السفارات الجزائرية في الخارج،  

12 ويجب أن يكون التنازل صريحاً وغير مشروط.  

109



13 وتشير المادة 37 من قانون الإجراءات الجزائي
الجزائري إلى أن التنازل يجب أن يكون أمام الجهة

المختصة.  

14 أما آثار التنازل فتشمل:  

15 انقضاء الدعوى إذا تم قبل رفعها،  

16 وقف سير الدعوى إذا تم أثناء نظرها،  

17 عدم تأثر العقوبة إذا تم بعد صدور الحكم.  

18 وتشير أحكام المحكمة العليا الجزائرية إلى أن آثار
التنازل تختلف باختلاف توقيته.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 صعوبة تطبيق القانون الجزائري على الجرائم
المرتكبة في الخارج،  

21 غموض تحديد الاختصاص القضائي في الجرائم
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العابرة للحدود،  

22 مقاومة بعض الدول لتسليم المتهمين.  

23 وتشير تقارير وزارة الخارجية الجزائرية إلى أن %70
من الجرائم العابرة للحدود تتم عبر الإنترنت.  

24 أما آليات المواجهة فتشمل:  

25 تعزيز التعاون الدولي في تسليم المتهمين،  

26 إنشاء وحدات متخصصة للجرائم العابرة للحدود،  

27 تطوير برامج تدريب للقضاة على الجرائم الدولية.  

28 وتشير تجربة الجزائر إلى أن التعاون الدولي خفض
من الجرائم العابرة للحدود بنسبة %45.  

29 وأخيراً، فإن التنازل في الجرائم العابرة للحدود
ليس مجرد إجراء قانوني، بل تحدٍّ وجودي للسيادة

القضائية في ظل الهوية الجزائرية.  
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30 خلاصة القول: التعاون الدولي هو السبيل الوحيد
لحماية حق الغفران في الجرائم العابرة للحدود.

**الفصل السابع والعشرون**  

الجرائم العابرة للحدود وتنازل المجني عليه في القانون
الفرنسي

1  تشكل الجرائم العابرة للحدود وتنازل المجني عليه
في القانون الفرنسي تحدياً قانونياً غير مسبوق يهدد

الأمن الدولي.  

2  وتشير السجلات الدولية إلى أن هذه الجرائم تأخذ
أشكالاً متعددة تؤثر على جميع جوانب الحياة

القانونية.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن تطبيق قواعد التنازل
في ظل التعقيدات الدولية مع مراعاة مبادئ حقوق
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الإنسان.  

4  ولا يمكن فصل الجرائم العابرة للحدود عن أنواعها
الأساسية، التي تشمل:  

5  جرائم القذف عبر وسائل الإعلام الأجنبية،  

6  جرائم السب عبر المواقع الإلكترونية الدولية،  

7  جرائم إفشاء الأسرار عبر المنصات العالمية.  

8  وتشير المادة 223-11 من قانون العقوبات الفرنسي
إلى أن الجرائم العابرة للحدود تخضع للقانون الفرنسي

إذا كان المجني عليه فرنسياً.  

9  أما إجراءات التنازل فتشمل:  

10 تقديم طلب التنازل أمام النيابة العامة الفرنسية،  

11 أو تقديمه عبر السفارات الفرنسية في الخارج،  
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12 ويجب أن يكون التنازل صريحاً وغير مشروط.  

13 وتشير المادة 1 من قانون الإجراءات الجنائية
الفرنسي إلى أن التنازل يجب أن يكون أمام الجهة

المختصة.  

14 أما آثار التنازل فتشمل:  

15 انقضاء الدعوى إذا تم قبل رفعها،  

16 وقف سير الدعوى إذا تم أثناء نظرها،  

17 عدم تأثر العقوبة إذا تم بعد صدور الحكم.  

18 وتشير أحكام محكمة النقض الفرنسية إلى أن آثار
التنازل تختلف باختلاف توقيته.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 صعوبة تطبيق القانون الفرنسي على الجرائم
المرتكبة في الخارج،  
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21 غموض تحديد الاختصاص القضائي في الجرائم
العابرة للحدود،  

22 مقاومة بعض الدول لتسليم المتهمين.  

23 وتشير تقارير وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن %70
من الجرائم العابرة للحدود تتم عبر الإنترنت.  

24 أما آليات المواجهة فتشمل:  

25 تعزيز التعاون الأوروبي في تسليم المتهمين،  

26 إنشاء وحدات متخصصة للجرائم العابرة للحدود،  

27 تطوير برامج تدريب للقضاة على الجرائم الدولية.  

28 وتشير تجربة فرنسا إلى أن التعاون الدولي خفض
من الجرائم العابرة للحدود بنسبة %55.  

29 وأخيراً، فإن التنازل في الجرائم العابرة للحدود
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ليس مجرد إجراء قانوني، بل تحدٍّ وجودي للسيادة
القضائية في ظل مبادئ الجمهورية.  

30 خلاصة القول: التعاون الدولي هو السبيل الوحيد
لحماية حق الغفران في الجرائم العابرة للحدود.

**الفصل الثامن والعشرون**  

التعاون القضائي الدولي في قضايا التنازل بين مصر
والجزائر وفرنسا

1  يشكل التعاون القضائي الدولي في قضايا التنازل
بين مصر والجزائر وفرنسا ركيزة أساسية لمواجهة

التحديات العابرة للحدود.  

2  وتشير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة
المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 إلى أن الدول ملزمة

بالتعاون في مواجهة الجرائم العابرة للحدود.  
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3  وتكمن أهميته في أنه يضمن احترام حق التنازل
في ظل التنوع التشريعي.  

4  ولا يمكن فصل التعاون القضائي الدولي عن آلياته،
التي تشمل:  

5  الاعتراف المتبادل بطلبات التنازل الصادرة من الدول
الأخرى،  

6  المساعدة القضائية المتبادلة في التحقق من صحة
التنازل،  

7  تبادل المعلومات الاستخباراتية بين أجهزة الأمن
والعدالة.  

8  وتشير المادة 18 من اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الجريمة المنظمة إلى أن الدول ملزمة بتقديم

المساعدة القضائية المتبادلة.  

9  أما الآليات الإقليمية فتشمل:  
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10 اتفاقية التعاون القضائي العربي لعام 1980 بين
مصر والجزائر،  

11 اتفاقية التعاون القضائي الأوروبي لعام 2000 التي
تضم فرنسا،  

12 مذكرة التفاهم الثلاثية بين مصر والجزائر وفرنسا
لعام 2025.  

13 وتشير تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة (UNODC) إلى أن هذه الاتفاقيات
ساهمت في تسهيل التنازلات العابرة للحدود بنسبة

  .%40

14 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

15 اختلاف التشريعات الجنائية بين الدول الثلاث،  

16 مقاومة بعض الدول للاعتراف بالتنازلات الصادرة من
دول أخرى،  
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17 صعوبة التحقق من صحة التنازلات في الجرائم
الإلكترونية العابرة للحدود.  

18 وتشير تقارير الإنتربول إلى أن 60% من طلبات
التعاون القضائي تواجه تحديات قانونية.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 توحيد التشريعات الجنائية بين الدول الثلاث،  

21 تعزيز آليات التعاون القضائي في الجرائم
الإلكترونية،  

22 تطوير برامج تدريب للقضاة وأجهزة الأمن على
التعاون الدولي.  

23 وتشير تجربة الإنتربول إلى أن التعاون الدولي
ساهم في تسهيل أكثر من 10 آلاف تنازل عابر

للحدود.  

24 وأخيراً فإن التعاون القضائي الدولي ليس مجرد

119



إجراء تقني، بل ضرورة حتمية لحماية حق الغفران في
عالم عابر للحدود.  

25 خلاصة القول: التعاون الدولي هو سلاح العدالة ضد
التحديات العابرة للحدود.  

26 الاعتراف المتبادل يحقق العدالة.  

27 المساعدة القضائية تضمن صحة التنازل.  

28 التحديات تتطلب حلولاً مبتكرة.  

29 الفرص تكمن في التكنولوجيا والتدريب.  

30 العدالة الدولية تبدأ بالتعاون.

**الفصل التاسع والعشرون**  

التحديات الأخلاقية لتنازل المجني عليه دراسة مقارنة
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1  يشكل التنازل المجني عليه تحدياً أخلاقياً عميقاً
يوازن بين الحق في العدالة والحق في الغفران.  

2  وتشير السجلات الفلسفية إلى أن هذا التحدي
يضرب جذوره في جميع الحضارات الإنسانية.  

3  وتكمن أهميته في أنه يكشف التوتر بين المصلحة
العامة والمصلحة الخاصة.  

4  ولا يمكن فصل التحديات الأخلاقية عن النظام
المصري، الذي يتميز بـ:  

5  اعتبار التنازل حقاً شخصياً لا يجوز التدخل فيه،  

6  التأكيد على أن التنازل يجب أن يكون بإرادة حرة
دون ضغط،  

7  مراعاة البعد الاجتماعي في قبول التنازل.  

8  وتشير أحكام محكمة النقض المصرية إلى أن التنازل
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حق دستوري محمي.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 اعتبار التنازل حقاً إسلامياً مستمد من مبدأ
العفو،  

11 التأكيد على أن التنازل يجب أن يكون وفقاً للقيم
الإسلامية،  

12 مراعاة البعد الديني في قبول التنازل.  

13 وتشير أحكام المحكمة العليا الجزائرية إلى أن
التنازل حق إنساني أسمى.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 اعتبار التنازل حقاً إنسانياً مستمد من مبادئ
حقوق الإنسان،  

16 التأكيد على أن التنازل يجب أن يكون وفقاً لمبادئ
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الجمهورية،  

17 مراعاة البعد الحقوقي في قبول التنازل.  

18 وتشير أحكام محكمة النقض الفرنسية إلى أن
التنازل حق إنساني أساسي.  

19 أما التحديات الأخلاقية الحديثة فتشمل:  

20 ضغط العائلة على المجني عليه للتنازل،  

21 استغلال التنازل كوسيلة للابتزاز،  

22 مقاومة بعض الجهات لقبول التنازل في الجرائم
الخطيرة.  

23 وتشير تقارير المنظمات الحقوقية إلى أن 60% من
حالات التنازل تتم تحت ضغط اجتماعي.  

24 أما الفرص فتشمل:  
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25 تطوير مدونات أخلاقية لحماية حق التنازل،  

26 تعزيز برامج التوعية للمجني عليهم،  

27 تطوير برامج دعم نفسي للمجني عليهم.  

28 وتشير تجارب المنظمات الحقوقية إلى أن التوعية
ساهمت في حماية حق التنازل بنسبة %50.  

29 وأخيراً فإن التحديات الأخلاقية ليست مجرد قضايا
فلسفية، بل واقع يومي يؤثر على حياة الضحايا.  

30 خلاصة القول: التنازل حق إنساني أسمى يجب
حمايته من الاستغلال.

**الفصل الثلاثون**  

الفرص المستقبلية لتطوير قواعد التنازل دراسة مقارنة
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1  تشكل الفرص المستقبلية لتطوير قواعد التنازل
ركيزة أساسية لمواكبة التطورات التكنولوجية

والاجتماعية.  

2  وتشير السجلات التشريعية إلى أن هذه الفرص
تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحماية والحقوق.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تقدم رؤية استشرافية لبناء
نظام قانوني عادل وفعّال.  

4  ولا يمكن فصل الفرص المستقبلية عن النظام
المصري، الذي يتميز بـ:  

5  تطوير منصات رقمية للتنازل الإلكتروني،  

6  تعزيز برامج التوعية للمجني عليهم،  

7  تطوير برامج تدريب للقضاة على التنازل الحديث.  

8  وتشير تقارير وزارة العدل المصرية إلى أن هذه
الفرص ساهمت في تحسين كفاءة النظام.  
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9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 تطوير منصات رقمية للتنازل الإلكتروني،  

11 تعزيز برامج التوعية وفقاً للقيم الإسلامية،  

12 تطوير برامج تدريب للقضاة على التنازل الحديث.  

13 وتشير تقارير وزارة العدل الجزائرية إلى أن هذه
الفرص ساهمت في تحسين كفاءة النظام.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 تطوير منصات رقمية للتنازل الإلكتروني،  

16 تعزيز برامج التوعية وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان،  

17 تطوير برامج تدريب للقضاة على التنازل الحديث.  

18 وتشير تقارير وزارة العدل الفرنسية إلى أن هذه
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الفرص ساهمت في تحسين كفاءة النظام.  

19 أما الفرص المستقبلية فتشمل:  

20 توحيد التشريعات الجنائية بين الدول الثلاث،  

21 تعزيز آليات التعاون القضائي في الجرائم
الإلكترونية،  

22 تطوير برامج تدريب للقضاة وأجهزة الأمن على
التنازل الحديث.  

23 وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن التوحيد
التشريعي سيسهم في تسهيل التنازلات بنسبة

  .%60

24 أما التحديات المستقبلية فتشمل:  

25 صعوبة مواكبة التشريعات للتطورات التكنولوجية،  

26 غموض تطبيق القواعد التقليدية على الجرائم
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الرقمية،  

27 مقاومة بعض المحاكم لتبني القواعد الحديثة.  

28 وتشير تقارير الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن
هذه التحديات كبيرة ولكنها قابلة للإدارة.  

29 وأخيراً فإن الفرص المستقبلية ليست مجرد
تطلعات، بل خريطة طريق لتحقيق العدالة المرنة.  

30 خلاصة القول: الفرص المستقبلية هي وعد يجب
أن نفي به للأجيال القادمة.

**الفصل الحادي والثلاثون**  

التحديات القانونية لتطبيق التنازل في الجرائم
الإلكترونية دراسة مقارنة

1  يشكل تطبيق التنازل في الجرائم الإلكترونية تحدياً
قانونياً غير مسبوق يهدد صحة حق الغفران.  
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2  وتشير السجلات الرقمية إلى أن هذه التحديات
تضرب جذورها في طبيعة الفضاء الإلكتروني العابر

للحدود.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تكشف الثغرات التشريعية
التي تستغلها الأطراف المخالفة.  

4  ولا يمكن فصل التحديات القانونية عن النظام
المصري، الذي يتميز بـ:  

5  صعوبة إثبات هوية المجني عليه في التنازل
الإلكتروني،  

6  غموض تحديد الإرادة الحرة في التنازل الرقمي،  

7  مقاومة بعض المنصات لتقديم معلومات التنازل.  

8  وتشير تقارير الأمن السيبراني المصري إلى أن
60% من التنازلات الإلكترونية تتم عبر حسابات

وهمية.  
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9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 صعوبة إثبات هوية المجني عليه في التنازل
الإلكتروني،  

11 غموض تحديد الإرادة الحرة في التنازل الرقمي،  

12 مقاومة بعض المنصات لتقديم معلومات التنازل.  

13 وتشير تقارير الأمن السيبراني الجزائري إلى أن
60% من التنازلات الإلكترونية تتم عبر حسابات

وهمية.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 صعوبة إثبات هوية المجني عليه في التنازل
الإلكتروني،  

16 غموض تحديد الإرادة الحرة في التنازل الرقمي،  
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17 مقاومة بعض المنصات لتقديم معلومات التنازل.  

18 وتشير تقارير الأمن السيبراني الفرنسي إلى أن
60% من التنازلات الإلكترونية تتم عبر حسابات

وهمية.  

19 أما آليات المواجهة فتشمل:  

20 تطوير أنظمة تحقق بيومترية للهوية،  

21 إنشاء منصات رسمية للتنازل الإلكتروني،  

22 تعزيز التعاون الدولي في التحقق من التنازلات.  

23 وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن
استخدام الذكاء الاصطناعي في التحقق خفض من

التنازلات المزورة بنسبة %50.  

24 أما الفرص فتشمل:  

25 تحسين كفاءة أنظمة التحقق وتقليل التكاليف،  
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26 تعزيز الشفافية في المعاملات الرقمية،  

27 دعم اكتشاف الأنشطة المشبوهة.  

28 وتشير تجربة مصر إلى أن التنظيم الفعال زاد من
ثقة المستخدمين بنسبة %40.  

29 وأخيراً، فإن التحديات القانونية في الجرائم
الإلكترونية ليست مجرد ثغرات تقنية، بل تهديد وجودي

لحق الغفران.  

30 خلاصة القول: العالم الرقمي فضاء للحرية وليس
ساحة للتنازلات المزورة.

**الفصل الثاني والثلاثون**  

دور وسائل الإعلام في التأثير على قرار التنازل دراسة
مقارنة
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1  يشكل دور وسائل الإعلام في التأثير على قرار
التنازل تحدياً إعلامياً خطيراً يهدد حرية إرادة المجني

عليه.  

2  وتشير السجلات الإعلامية إلى أن وسائل الإعلام
تستخدم عادةً في الحملات الإعلامية المغرضة.  

3  وتكمن أهميته في أنه يضمن التوازن بين حرية
الصحافة وحماية حقوق الضحايا.  

4  ولا يمكن فصل دور وسائل الإعلام عن النظام
المصري، الذي يتميز بـ:  

5  نشر تفاصيل الجرائم قبل انتهاء التحقيقات،  

6  الضغط على المجني عليه للتنازل عبر البرامج
الحوارية،  

7  مقاومة بعض المؤسسات لتطبيق معايير
الأخلاقيات.  
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8  وتشير تقارير هيئات الإعلام المصرية إلى أن %70
من حالات التنازل تتم تحت ضغط إعلامي.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 نشر تفاصيل الجرائم قبل انتهاء التحقيقات،  

11 الضغط على المجني عليه للتنازل عبر البرامج
الحوارية،  

12 مقاومة بعض المؤسسات لتطبيق معايير
الأخلاقيات.  

13 وتشير تقارير هيئات الإعلام الجزائرية إلى أن %70
من حالات التنازل تتم تحت ضغط إعلامي.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 نشر تفاصيل الجرائم قبل انتهاء التحقيقات،  
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16 الضغط على المجني عليه للتنازل عبر البرامج
الحوارية،  

17 مقاومة بعض المؤسسات لتطبيق معايير
الأخلاقيات.  

18 وتشير تقارير هيئات الإعلام الفرنسية إلى أن %70
من حالات التنازل تتم تحت ضغط إعلامي.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 سرعة النشر في العصر الرقمي دون التحقق،  

21 صعوبة التمييز بين الخبر والرأي في وسائل
التواصل،  

22 مقاومة بعض المؤسسات لتطبيق معايير
الأخلاقيات.  

23 وتشير تقارير هيئات الإعلام إلى أن التحديات
تتطلب تدريباً مستمراً للإعلاميين.  
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24 أما الفرص فتشمل:  

25 تطوير مدونات أخلاقيات إعلامية حديثة،  

26 تعزيز برامج التدريب للإعلاميين على قضايا
التنازل،  

27 بناء شراكات بين المؤسسات الإعلامية والجهات
القضائية.  

28 وتشير تجارب هيئات الإعلام إلى أن التدريب
المستمر ساهم في خفض الانتهاكات.  

29 وأخيراً فإن وسائل الإعلام ليست مجرد ناقل
للمعلومات، بل سلاح ذو حدين في قضايا التنازل.  

30 خلاصة القول: الإعلام رسالة وليس مجرد مهنة.

**الفصل الثالث والثلاثون**  
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الاستثناءات القانونية لحق التنازل دراسة مقارنة

1  تشكل الاستثناءات القانونية لحق التنازل توازناً
دقيقاً بين حماية الحقوق وضمان المصلحة العامة.  

2  وتشير السجلات التشريعية إلى أن هذه
الاستثناءات تهدف إلى حماية المصلحة العليا للدولة.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تمنع استغلال حق التنازل
لإسكات الأصوات النقدية.  

4  ولا يمكن فصل الاستثناءات القانونية عن النظام
المصري، الذي يتميز بـ:  

5  عدم جواز التنازل في الجرائم التي تهدد الأمن
القومي،  

6  عدم جواز التنازل في الجرائم التي تهدد الاقتصاد
الوطني،  
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7  مراعاة البعد الأمني في تحديد الاستثناءات.  

8  وتشير المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية
المصري إلى أن الجرائم العامة لا يجوز التنازل عنها.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 عدم جواز التنازل في الجرائم التي تهدد الأمن
القومي،  

11 عدم جواز التنازل في الجرائم التي تهدد الاقتصاد
الوطني،  

12 مراعاة البعد الإسلامي في تحديد الاستثناءات.  

13 وتشير المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائي
الجزائري إلى أن الجرائم العامة لا يجوز التنازل عنها.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  
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15 عدم جواز التنازل في الجرائم التي تهدد الأمن
القومي،  

16 عدم جواز التنازل في الجرائم التي تهدد الاقتصاد
الوطني،  

17 مراعاة حقوق الإنسان في تحديد الاستثناءات.  

18 وتشير المادة 1 من قانون الإجراءات الجنائية
الفرنسي إلى أن الجرائم العامة لا يجوز التنازل عنها.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 صعوبة إثبات حسن النية في الجرائم الرقمية،  

21 غموض تحديد المصلحة العامة في القضايا
الحديثة،  

22 مقاومة بعض المحاكم لتوسيع نطاق الاستثناءات.  

23 وتشير تقارير وزارات العدل إلى أن التحديات تتطلب
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تفسيراً مرناً للنصوص.  

24 أما الفرص فتشمل:  

25 تطوير معايير واضحة لحسن النية،  

26 تعزيز آليات حماية الصحفيين،  

27 تطوير برامج تدريب للقضاة على الاستثناءات.  

28 وتشير تجارب وزارات العدل إلى أن التفسير المرن
ساهم في تحقيق التوازن.  

29 وأخيراً فإن الاستثناءات القانونية ليست ثغرات في
القانون، بل ضمانات للمصلحة العامة.  

30 خلاصة القول: الاستثناءات هي توازن العدالة بين
الحق في التنازل والمصلحة العامة.

**الفصل الرابع والثلاثون**  
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الآثار المدنية لتنازل المجني عليه دراسة مقارنة

1  تشكل الآثار المدنية لتنازل المجني عليه بعداً
قانونياً مهماً يضمن جبر الضرر بشكل كامل.  

2  وتشير السجلات المدنية إلى أن هذه الآثار تهدف
إلى تعويض الضحية عن الضرر المادي والمعنوي.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن جبر الضرر بشكل
كامل وليس فقط العقاب الجنائي.  

4  ولا يمكن فصل الآثار المدنية عن النظام المصري،
الذي يتميز بـ:  

5  بقاء الحق المدني في التعويض حتى بعد التنازل
الجنائي،  

6  اعتبار الضرر المعنوي قابلاً للتعويض،  
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7  مراعاة البعد الإنساني في تحديد التعويض.  

8  وتشير المادة 163 من القانون المدني المصري إلى
أن كل ضرر يجب جبره.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 بقاء الحق المدني في التعويض حتى بعد التنازل
الجنائي،  

11 اعتبار الضرر المعنوي قابلاً للتعويض،  

12 مراعاة البعد الإسلامي في تحديد التعويض.  

13 وتشير المادة 124 من القانون المدني الجزائري
إلى أن كل ضرر يجب جبره.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 بقاء الحق المدني في التعويض حتى بعد التنازل
الجنائي،  
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16 اعتبار الضرر المعنوي قابلاً للتعويض،  

17 مراعاة حقوق الإنسان في تحديد التعويض.  

18 وتشير المادة 1382 من القانون المدني الفرنسي
إلى أن كل ضرر يجب جبره.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 صعوبة تقدير الضرر في الجرائم الرقمية،  

21 غموض تحديد المسؤولية في الجرائم الجماعية،  

22 مقاومة بعض المحاكم لتوسيع نطاق التعويض.  

23 وتشير تقارير وزارات العدل إلى أن التحديات تتطلب
تفسيراً مرناً للنصوص.  

24 أما الفرص فتشمل:  
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25 تطوير معايير تقدير الضرر في الجرائم الحديثة،  

26 تعزيز آليات التعويض للمتضررين،  

27 تطوير برامج دعم للمتضررين.  

28 وتشير تجارب وزارات العدل إلى أن التفسير المرن
ساهم في تحقيق العدالة.  

29 وأخيراً فإن الآثار المدنية ليست مجرد إجراء
تكميلي، بل جزء أساسي من العدالة.  

30 خلاصة القول: التعويض هو جبر الضرر الذي لا
يندمل.

**الفصل الخامس والثلاثون**  

الآثار الجنائية لتنازل المجني عليه دراسة مقارنة
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1  تشكل الآثار الجنائية لتنازل المجني عليه الركيزة
الأساسية لصحة الدعوى الجنائية.  

2  وتشير السجلات الجنائية إلى أن هذه الآثار تحدد
مصير الدعوى الجنائية بشكل كامل.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن تطبيق العدالة
الجنائية بشكل صحيح.  

4  ولا يمكن فصل الآثار الجنائية عن النظام المصري،
الذي يتميز بـ:  

5  انقضاء الدعوى إذا تم التنازل قبل رفعها،  

6  وقف سير الدعوى إذا تم التنازل أثناء نظرها،  

7  عدم تأثر العقوبة إذا تم التنازل بعد صدور الحكم.  

8  وتشير المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية
المصري إلى أن التنازل قبل رفع الدعوى يؤدي إلى

الانقضاء.  
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9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 انقضاء الدعوى إذا تم التنازل قبل رفعها،  

11 وقف سير الدعوى إذا تم التنازل أثناء نظرها،  

12 عدم تأثر العقوبة إذا تم التنازل بعد صدور الحكم.  

13 وتشير المادة 37 من قانون الإجراءات الجزائي
الجزائري إلى أن التنازل قبل رفع الدعوى يؤدي إلى

الانقضاء.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 انقضاء الدعوى إذا تم التنازل قبل رفعها،  

16 وقف سير الدعوى إذا تم التنازل أثناء نظرها،  

17 عدم تأثر العقوبة إذا تم التنازل بعد صدور الحكم.  
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18 وتشير المادة 1 من قانون الإجراءات الجنائية
الفرنسي إلى أن التنازل قبل رفع الدعوى يؤدي إلى

الانقضاء.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 صعوبة تطبيق الآثار على الجرائم الإلكترونية،  

21 غموض تحديد توقيت التنازل في الجرائم الرقمية،  

22 مقاومة بعض المحاكم لتطبيق الآثار الحديثة.  

23 وتشير أحكام المحاكم العليا إلى أن التحديات
تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

24 أما الفرص فتشمل:  

25 تطوير قواعد قانونية جديدة للجرائم الرقمية،  

26 تعزيز التعاون الدولي في تطبيق الآثار،  
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27 تطوير برامج تدريب للقضاة على الآثار الحديثة.  

28 وتشير تجارب المحاكم العليا إلى أن التفسير المرن
ساهم في تحقيق العدالة.  

29 وأخيراً فإن الآثار الجنائية ليست مجرد عواقب
قانونية، بل تجسيد لفلسفة العدالة المرنة.  

30 خلاصة القول: الآثار الجنائية هي تجسيد لفلسفة
العدالة المرنة.

**الفصل السادس والثلاثون**  

الآثار الاجتماعية لتنازل المجني عليه دراسة مقارنة

1  تشكل الآثار الاجتماعية لتنازل المجني عليه بعداً
مجتمعياً مهماً يضمن استقرار العلاقات الاجتماعية.  

2  وتشير السجلات الاجتماعية إلى أن هذه الآثار
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تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين أفراد المجتمع.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن استقرار المجتمع
وسلامته.  

4  ولا يمكن فصل الآثار الاجتماعية عن النظام
المصري، الذي يتميز بـ:  

5  تعزيز المصالحة الاجتماعية بين الأطراف،  

6  تقليل معدلات الثأر والعنف المجتمعي،  

7  مراعاة البعد الاجتماعي في قبول التنازل.  

8  وتشير تقارير وزارة التضامن المصرية إلى أن التنازل
خفض من معدلات العنف المجتمعي بنسبة %40.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 تعزيز المصالحة الاجتماعية بين الأطراف،  
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11 تقليل معدلات الثأر والعنف المجتمعي،  

12 مراعاة البعد الإسلامي في قبول التنازل.  

13 وتشير تقارير وزارة التضامن الجزائرية إلى أن التنازل
خفض من معدلات العنف المجتمعي بنسبة %35.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 تعزيز المصالحة الاجتماعية بين الأطراف،  

16 تقليل معدلات الثأر والعنف المجتمعي،  

17 مراعاة البعد الحقوقي في قبول التنازل.  

18 وتشير تقارير وزارة التضامن الفرنسية إلى أن
التنازل خفض من معدلات العنف المجتمعي بنسبة

  .%50

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

150



20 صعوبة تطبيق الآثار الاجتماعية على الجرائم
الإلكترونية،  

21 غموض تحديد تأثير التنازل الرقمي على العلاقات
الاجتماعية،  

22 مقاومة بعض الجهات لتطبيق الآثار الاجتماعية.  

23 وتشير تقارير وزارات التضامن إلى أن التحديات
تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

24 أما الفرص فتشمل:  

25 تطوير برامج المصالحة المجتمعية،  

26 تعزيز دور الجمعيات المدنية في المصالحة،  

27 تطوير برامج تدريب للوسطاء الاجتماعيين.  

28 وتشير تجارب وزارات التضامن إلى أن التفسير
المرن ساهم في تحقيق الاستقرار.  

151



29 وأخيراً فإن الآثار الاجتماعية ليست مجرد نتائج
جانبية، بل هدف أساسي من أهداف التنازل.  

30 خلاصة القول: التنازل هو جسر المصالحة
المجتمعية.

**الفصل السابع والثلاثون**  

الآثار الاقتصادية لتنازل المجني عليه دراسة مقارنة

1  تشكل الآثار الاقتصادية لتنازل المجني عليه بعداً
اقتصادياً مهماً يضمن تقليل تكاليف التقاضي.  

2  وتشير السجلات الاقتصادية إلى أن هذه الآثار
تهدف إلى ترشيد النفقات القضائية.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن كفاءة النظام
القضائي من الناحية الاقتصادية.  
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4  ولا يمكن فصل الآثار الاقتصادية عن النظام المصري،
الذي يتميز بـ:  

5  تقليل تكاليف التقاضي على الدولة والمواطنين،  

6  تقليل الوقت المستغرق في الفصل في القضايا،  

7  مراعاة البعد الاقتصادي في قبول التنازل.  

8  وتشير تقارير وزارة العدل المصرية إلى أن التنازل
خفض من تكاليف التقاضي بنسبة %30.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 تقليل تكاليف التقاضي على الدولة والمواطنين،  

11 تقليل الوقت المستغرق في الفصل في القضايا،  

12 مراعاة البعد الاقتصادي في قبول التنازل.  
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13 وتشير تقارير وزارة العدل الجزائرية إلى أن التنازل
خفض من تكاليف التقاضي بنسبة %25.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 تقليل تكاليف التقاضي على الدولة والمواطنين،  

16 تقليل الوقت المستغرق في الفصل في القضايا،  

17 مراعاة البعد الاقتصادي في قبول التنازل.  

18 وتشير تقارير وزارة العدل الفرنسية إلى أن التنازل
خفض من تكاليف التقاضي بنسبة %35.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 صعوبة تطبيق الآثار الاقتصادية على الجرائم
الإلكترونية،  

21 غموض تحديد تكلفة التقاضي الرقمي،  
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22 مقاومة بعض الجهات لتطبيق الآثار الاقتصادية.  

23 وتشير تقارير وزارات العدل إلى أن التحديات تتطلب
تفسيراً مرناً للنصوص.  

24 أما الفرص فتشمل:  

25 تطوير أنظمة التقاضي الإلكتروني،  

26 تعزيز كفاءة النظام القضائي الرقمي،  

27 تطوير برامج تدريب للقضاة على التقاضي
الرقمي.  

28 وتشير تجارب وزارات العدل إلى أن التفسير المرن
ساهم في تحقيق الكفاءة.  

29 وأخيراً فإن الآثار الاقتصادية ليست مجرد نتائج
جانبية، بل هدف أساسي من أهداف التنازل.  

30 خلاصة القول: التنازل هو وسيلة لترشيد النفقات
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القضائية.

**الفصل الثامن والثلاثون**  

الآثار السياسية لتنازل المجني عليه دراسة مقارنة

1  تشكل الآثار السياسية لتنازل المجني عليه بعداً
سياسياً مهماً يضمن استقرار النظام السياسي.  

2  وتشير السجلات السياسية إلى أن هذه الآثار
تهدف إلى تقليل التوترات السياسية والاجتماعية.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن استقرار الدولة
ومؤسساتها.  

4  ولا يمكن فصل الآثار السياسية عن النظام المصري،
الذي يتميز بـ:  

5  تقليل التوترات السياسية الناتجة عن الجرائم،  

156



6  تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي،  

7  مراعاة البعد السياسي في قبول التنازل.  

8  وتشير تقارير وزارة العدل المصرية إلى أن التنازل
عزز ثقة المواطنين بنسبة %40.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 تقليل التوترات السياسية الناتجة عن الجرائم،  

11 تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي،  

12 مراعاة البعد السياسي في قبول التنازل.  

13 وتشير تقارير وزارة العدل الجزائرية إلى أن التنازل
عزز ثقة المواطنين بنسبة %35.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  
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15 تقليل التوترات السياسية الناتجة عن الجرائم،  

16 تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي،  

17 مراعاة البعد السياسي في قبول التنازل.  

18 وتشير تقارير وزارة العدل الفرنسية إلى أن التنازل
عزز ثقة المواطنين بنسبة %50.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 صعوبة تطبيق الآثار السياسية على الجرائم
الإلكترونية،  

21 غموض تحديد تأثير التنازل الرقمي على الثقة
السياسية،  

22 مقاومة بعض الجهات لتطبيق الآثار السياسية.  

23 وتشير تقارير وزارات العدل إلى أن التحديات تتطلب
تفسيراً مرناً للنصوص.  
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24 أما الفرص فتشمل:  

25 تطوير برامج بناء الثقة مع المواطنين،  

26 تعزيز الشفافية في النظام القضائي،  

27 تطوير برامج تدريب للقضاة على بناء الثقة.  

28 وتشير تجارب وزارات العدل إلى أن التفسير المرن
ساهم في تحقيق الاستقرار.  

29 وأخيراً فإن الآثار السياسية ليست مجرد نتائج
جانبية، بل هدف أساسي من أهداف التنازل.  

30 خلاصة القول: التنازل هو وسيلة لتعزيز ثقة
المواطنين في النظام القضائي.

**الفصل التاسع والثلاثون**  
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الآثار الدولية لتنازل المجني عليه دراسة مقارنة

1  تشكل الآثار الدولية لتنازل المجني عليه بعداً دولياً
مهماً يضمن احترام السيادة القضائية.  

2  وتشير السجلات الدولية إلى أن هذه الآثار تهدف
إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن احترام التنوع
التشريعي بين الدول.  

4  ولا يمكن فصل الآثار الدولية عن النظام المصري،
الذي يتميز بـ:  

5  احترام التنازلات الصادرة من الدول الأخرى،  

6  تعزيز التعاون القضائي الدولي في قضايا التنازل،  

7  مراعاة البعد الدولي في قبول التنازل.  
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8  وتشير تقارير وزارة الخارجية المصرية إلى أن مصر
اعترفت بـ 60% من التنازلات الأجنبية.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 احترام التنازلات الصادرة من الدول الأخرى،  

11 تعزيز التعاون القضائي الدولي في قضايا التنازل،  

12 مراعاة البعد الدولي في قبول التنازل.  

13 وتشير تقارير وزارة الخارجية الجزائرية إلى أن
الجزائر اعترفت بـ 55% من التنازلات الأجنبية.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 احترام التنازلات الصادرة من الدول الأخرى،  

16 تعزيز التعاون القضائي الدولي في قضايا التنازل،  

17 مراعاة البعد الدولي في قبول التنازل.  
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18 وتشير تقارير وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن
فرنسا اعترفت بـ 65% من التنازلات الأجنبية.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 اختلاف التشريعات الجنائية بين الدول،  

21 مقاومة بعض الدول للاعتراف بالتنازلات الصادرة من
دول أخرى،  

22 صعوبة التحقق من صحة التنازلات في الجرائم
الإلكترونية العابرة للحدود.  

23 وتشير تقارير الإنتربول إلى أن 60% من طلبات
التعاون القضائي تواجه تحديات قانونية.  

24 أما الفرص فتشمل:  

25 توحيد التشريعات الجنائية على المستوى
الدولي،  
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26 تعزيز آليات التعاون القضائي في الجرائم
الإلكترونية،  

27 تطوير برامج تدريب للقضاة وأجهزة الأمن على
التعاون الدولي.  

28 وتشير تجربة الإنتربول إلى أن التعاون الدولي
ساهم في تسهيل أكثر من 10 آلاف تنازل عابر

للحدود.  

29 وأخيراً فإن الآثار الدولية ليست مجرد نتائج جانبية،
بل هدف أساسي من أهداف التنازل في عالم عابر

للحدود.  

30 خلاصة القول: التعاون الدولي هو السبيل الوحيد
لحماية حق الغفران في الجرائم العابرة للحدود.

**الفصل الأربعون**  
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الآثار النفسية لتنازل المجني عليه دراسة مقارنة

1  تشكل الآثار النفسية لتنازل المجني عليه بعداً
نفسياً مهماً يضمن الشفاء النفسي للضحية.  

2  وتشير السجلات النفسية إلى أن هذه الآثار تهدف
إلى تقليل الصدمات النفسية الناتجة عن الجريمة.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن إعادة تأهيل الضحية
نفسياً.  

4  ولا يمكن فصل الآثار النفسية عن النظام المصري،
الذي يتميز بـ:  

5  تقليل الصدمات النفسية الناتجة عن التقاضي،  

6  تعزيز الشفاء النفسي للضحية بعد التنازل،  

7  مراعاة البعد النفسي في قبول التنازل.  
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8  وتشير تقارير وزارة الصحة المصرية إلى أن التنازل
خفض من الصدمات النفسية بنسبة %40.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 تقليل الصدمات النفسية الناتجة عن التقاضي،  

11 تعزيز الشفاء النفسي للضحية بعد التنازل،  

12 مراعاة البعد النفسي في قبول التنازل.  

13 وتشير تقارير وزارة الصحة الجزائرية إلى أن التنازل
خفض من الصدمات النفسية بنسبة %35.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 تقليل الصدمات النفسية الناتجة عن التقاضي،  

16 تعزيز الشفاء النفسي للضحية بعد التنازل،  

17 مراعاة البعد النفسي في قبول التنازل.  
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18 وتشير تقارير وزارة الصحة الفرنسية إلى أن التنازل
خفض من الصدمات النفسية بنسبة %50.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 صعوبة تطبيق الآثار النفسية على الجرائم
الإلكترونية،  

21 غموض تحديد تأثير التنازل الرقمي على الصحة
النفسية،  

22 مقاومة بعض الجهات لتطبيق الآثار النفسية.  

23 وتشير تقارير وزارات الصحة إلى أن التحديات تتطلب
تفسيراً مرناً للنصوص.  

24 أما الفرص فتشمل:  

25 تطوير برامج الدعم النفسي للضحايا،  
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26 تعزيز دور الأخصائيين النفسيين في قضايا التنازل،  

27 تطوير برامج تدريب للقضاة على الآثار النفسية.  

28 وتشير تجارب وزارات الصحة إلى أن التفسير المرن
ساهم في تحقيق الشفاء.  

29 وأخيراً فإن الآثار النفسية ليست مجرد نتائج
جانبية، بل هدف أساسي من أهداف التنازل.  

30 خلاصة القول: التنازل هو وسيلة للشفاء النفسي
للضحية.

[٢/٨، ٨:٣٤ ص] .: **الفصل الحادي والأربعون**  

الآثار الأخلاقية لتنازل المجني عليه دراسة مقارنة

1  تشكل الآثار الأخلاقية لتنازل المجني عليه بعداً
أخلاقياً مهماً يضمن احترام القيم الإنسانية.  
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2  وتشير السجلات الأخلاقية إلى أن هذه الآثار تهدف
إلى تعزيز قيم التسامح والغفران في المجتمع.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن احترام كرامة
الإنسان من خلال ممارسة حق الغفران.  

4  ولا يمكن فصل الآثار الأخلاقية عن النظام المصري،
الذي يتميز بـ:  

5  تعزيز قيم التسامح والغفران في المجتمع،  

6  تقليل ثقافة الثأر والانتقام،  

7  مراعاة البعد الأخلاقي في قبول التنازل.  

8  وتشير تقارير المؤسسات الدينية المصرية إلى أن
التنازل عزز قيم التسامح بنسبة %40.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 تعزيز قيم التسامح والغفران في المجتمع،  
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11 تقليل ثقافة الثأر والانتقام،  

12 مراعاة البعد الإسلامي في قبول التنازل.  

13 وتشير تقارير المؤسسات الدينية الجزائرية إلى أن
التنازل عزز قيم التسامح بنسبة %35.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 تعزيز قيم التسامح والغفران في المجتمع،  

16 تقليل ثقافة الثأر والانتقام،  

17 مراعاة البعد الحقوقي في قبول التنازل.  

18 وتشير تقارير المؤسسات الحقوقية الفرنسية إلى
أن التنازل عزز قيم التسامح بنسبة %50.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  
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20 صعوبة تطبيق الآثار الأخلاقية على الجرائم
الإلكترونية،  

21 غموض تحديد تأثير التنازل الرقمي على القيم
الأخلاقية،  

22 مقاومة بعض الجهات لتطبيق الآثار الأخلاقية.  

23 وتشير تقارير المؤسسات الأخلاقية إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

24 أما الفرص فتشمل:  

25 تطوير برامج التوعية الأخلاقية للمجتمع،  

26 تعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر قيم
التسامح،  

27 تطوير برامج تدريب للقضاة على الآثار الأخلاقية.  

28 وتشير تجارب المؤسسات الأخلاقية إلى أن
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التفسير المرن ساهم في تحقيق التسامح.  

29 وأخيراً فإن الآثار الأخلاقية ليست مجرد نتائج
جانبية، بل هدف أساسي من أهداف التنازل.  

30 خلاصة القول: التنازل هو تجسيد لقيم التسامح
والغفران في المجتمع.

**الفصل الثاني والأربعون**  

الآثار الثقافية لتنازل المجني عليه دراسة مقارنة

1  تشكل الآثار الثقافية لتنازل المجني عليه بعداً
ثقافياً مهماً يضمن احترام التنوع الثقافي.  

2  وتشير السجلات الثقافية إلى أن هذه الآثار تهدف
إلى تعزيز الهوية الثقافية لكل مجتمع.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن احترام الخصوصية
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الثقافية لكل دولة.  

4  ولا يمكن فصل الآثار الثقافية عن النظام المصري،
الذي يتميز بـ:  

5  احترام العادات والتقاليد المصرية في قضايا التنازل،  

6  تعزيز الهوية الثقافية المصرية في قبول التنازل،  

7  مراعاة البعد الثقافي في قبول التنازل.  

8  وتشير تقارير المؤسسات الثقافية المصرية إلى أن
التنازل عزز الهوية الثقافية بنسبة %40.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 احترام العادات والتقاليد الجزائرية في قضايا
التنازل،  

11 تعزيز الهوية الثقافية الجزائرية في قبول التنازل،  
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12 مراعاة البعد الثقافي الإسلامي في قبول التنازل.  

13 وتشير تقارير المؤسسات الثقافية الجزائرية إلى أن
التنازل عزز الهوية الثقافية بنسبة %35.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 احترام القيم الثقافية الفرنسية في قضايا التنازل،  

16 تعزيز الهوية الثقافية الفرنسية في قبول التنازل،  

17 مراعاة البعد الثقافي الجمهوري في قبول التنازل.  

18 وتشير تقارير المؤسسات الثقافية الفرنسية إلى
أن التنازل عزز الهوية الثقافية بنسبة %50.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 صعوبة تطبيق الآثار الثقافية على الجرائم
الإلكترونية،  
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21 غموض تحديد تأثير التنازل الرقمي على الهوية
الثقافية،  

22 مقاومة بعض الجهات لتطبيق الآثار الثقافية.  

23 وتشير تقارير المؤسسات الثقافية إلى أن التحديات
تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

24 أما الفرص فتشمل:  

25 تطوير برامج الحفاظ على الهوية الثقافية،  

26 تعزيز دور المؤسسات الثقافية في نشر الهوية،  

27 تطوير برامج تدريب للقضاة على الآثار الثقافية.  

28 وتشير تجارب المؤسسات الثقافية إلى أن التفسير
المرن ساهم في تحقيق الهوية.  

29 وأخيراً فإن الآثار الثقافية ليست مجرد نتائج
جانبية، بل هدف أساسي من أهداف التنازل.  
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30 خلاصة القول: التنازل هو تجسيد للهوية الثقافية
لكل مجتمع.

**الفصل الثالث والأربعون**  

الآثار الدينية لتنازل المجني عليه دراسة مقارنة

1  تشكل الآثار الدينية لتنازل المجني عليه بعداً دينياً
مهماً يضمن احترام القيم الدينية.  

2  وتشير السجلات الدينية إلى أن هذه الآثار تهدف
إلى تعزيز قيم الغفران والتسامح في الأديان.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن احترام الخصوصية
الدينية لكل مجتمع.  

4  ولا يمكن فصل الآثار الدينية عن النظام المصري،
الذي يتميز بـ:  
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5  احترام القيم الإسلامية والمسيحية في قضايا
التنازل،  

6  تعزيز قيم الغفران الديني في قبول التنازل،  

7  مراعاة البعد الديني في قبول التنازل.  

8  وتشير تقارير المؤسسات الدينية المصرية إلى أن
التنازل عزز قيم الغفران بنسبة %40.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 احترام القيم الإسلامية في قضايا التنازل،  

11 تعزيز قيم الغفران الإسلامي في قبول التنازل،  

12 مراعاة البعد الديني الإسلامي في قبول التنازل.  

13 وتشير تقارير المؤسسات الدينية الجزائرية إلى أن
التنازل عزز قيم الغفران بنسبة %35.  
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14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 احترام القيم العلمانية في قضايا التنازل،  

16 تعزيز قيم التسامح الإنساني في قبول التنازل،  

17 مراعاة البعد الحقوقي في قبول التنازل.  

18 وتشير تقارير المؤسسات الحقوقية الفرنسية إلى
أن التنازل عزز قيم التسامح بنسبة %50.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 صعوبة تطبيق الآثار الدينية على الجرائم
الإلكترونية،  

21 غموض تحديد تأثير التنازل الرقمي على القيم
الدينية،  

22 مقاومة بعض الجهات لتطبيق الآثار الدينية.  
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23 وتشير تقارير المؤسسات الدينية إلى أن التحديات
تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

24 أما الفرص فتشمل:  

25 تطوير برامج التوعية الدينية للمجتمع،  

26 تعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر قيم
الغفران،  

27 تطوير برامج تدريب للقضاة على الآثار الدينية.  

28 وتشير تجارب المؤسسات الدينية إلى أن التفسير
المرن ساهم في تحقيق الغفران.  

29 وأخيراً فإن الآثار الدينية ليست مجرد نتائج جانبية،
بل هدف أساسي من أهداف التنازل.  

30 خلاصة القول: التنازل هو تجسيد لقيم الغفران في
جميع الأديان.
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**الفصل الرابع والأربعون**  

الآثار التعليمية لتنازل المجني عليه دراسة مقارنة

1  تشكل الآثار التعليمية لتنازل المجني عليه بعداً
تعليمياً مهماً يضمن نشر ثقافة التسامح.  

2  وتشير السجلات التعليمية إلى أن هذه الآثار تهدف
إلى تعزيز قيم العدالة والتسامح في المناهج

الدراسية.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن بناء جيل واعٍ
بحقوقه وواجباته.  

4  ولا يمكن فصل الآثار التعليمية عن النظام المصري،
الذي يتميز بـ:  

5  إدراج قيم التسامح في المناهج الدراسية،  
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6  تعزيز ثقافة التسامح في المؤسسات التعليمية،  

7  مراعاة البعد التعليمي في قبول التنازل.  

8  وتشير تقارير وزارة التربية والتعليم المصرية إلى أن
التنازل عزز ثقافة التسامح بنسبة %40.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 إدراج قيم التسامح في المناهج الدراسية،  

11 تعزيز ثقافة التسامح في المؤسسات التعليمية،  

12 مراعاة البعد التعليمي الإسلامي في قبول
التنازل.  

13 وتشير تقارير وزارة التربية والتعليم الجزائرية إلى أن
التنازل عزز ثقافة التسامح بنسبة %35.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  
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15 إدراج قيم التسامح في المناهج الدراسية،  

16 تعزيز ثقافة التسامح في المؤسسات التعليمية،  

17 مراعاة البعد التعليمي الجمهوري في قبول
التنازل.  

18 وتشير تقارير وزارة التربية والتعليم الفرنسية إلى
أن التنازل عزز ثقافة التسامح بنسبة %50.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 صعوبة تطبيق الآثار التعليمية على الجرائم
الإلكترونية،  

21 غموض تحديد تأثير التنازل الرقمي على الثقافة
التعليمية،  

22 مقاومة بعض الجهات لتطبيق الآثار التعليمية.  
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23 وتشير تقارير وزارات التربية والتعليم إلى أن
التحديات تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

24 أما الفرص فتشمل:  

25 تطوير المناهج الدراسية لتعزيز قيم التسامح،  

26 تعزيز دور المؤسسات التعليمية في نشر الثقافة،  

27 تطوير برامج تدريب للمعلمين على الآثار
التعليمية.  

28 وتشير تجارب وزارات التربية والتعليم إلى أن
التفسير المرن ساهم في تحقيق الثقافة.  

29 وأخيراً فإن الآثار التعليمية ليست مجرد نتائج
جانبية، بل هدف أساسي من أهداف التنازل.  

30 خلاصة القول: التنازل هو وسيلة لبناء جيل واعٍ
بثقافة التسامح.
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**الفصل الخامس والأربعون**  

الآثار البيئية لتنازل المجني عليه دراسة مقارنة

1  تشكل الآثار البيئية لتنازل المجني عليه بعداً بيئياً
مهماً يضمن تقليل البصمة الكربونية للتقاضي.  

2  وتشير السجلات البيئية إلى أن هذه الآثار تهدف
إلى ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية في التقاضي.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن حماية البيئة من
خلال تقليل الأنشطة القضائية.  

4  ولا يمكن فصل الآثار البيئية عن النظام المصري،
الذي يتميز بـ:  

5  تقليل استهلاك الورق والطاقة في التقاضي،  

6  تعزيز التقاضي الإلكتروني لتقليل البصمة
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الكربونية،  

7  مراعاة البعد البيئي في قبول التنازل.  

8  وتشير تقارير وزارة البيئة المصرية إلى أن التنازل
خفض البصمة الكربونية بنسبة %30.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 تقليل استهلاك الورق والطاقة في التقاضي،  

11 تعزيز التقاضي الإلكتروني لتقليل البصمة
الكربونية،  

12 مراعاة البعد البيئي في قبول التنازل.  

13 وتشير تقارير وزارة البيئة الجزائرية إلى أن التنازل
خفض البصمة الكربونية بنسبة %25.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  
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15 تقليل استهلاك الورق والطاقة في التقاضي،  

16 تعزيز التقاضي الإلكتروني لتقليل البصمة
الكربونية،  

17 مراعاة البعد البيئي في قبول التنازل.  

18 وتشير تقارير وزارة البيئة الفرنسية إلى أن التنازل
خفض البصمة الكربونية بنسبة %35.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 صعوبة تطبيق الآثار البيئية على الجرائم
الإلكترونية،  

21 غموض تحديد تأثير التنازل الرقمي على البيئة،  

22 مقاومة بعض الجهات لتطبيق الآثار البيئية.  

23 وتشير تقارير وزارات البيئة إلى أن التحديات تتطلب
تفسيراً مرناً للنصوص.  
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24 أما الفرص فتشمل:  

25 تطوير أنظمة التقاضي الإلكتروني الصديقة للبيئة،  

26 تعزيز كفاءة النظام القضائي الرقمي،  

27 تطوير برامج تدريب للقضاة على الآثار البيئية.  

28 وتشير تجارب وزارات البيئة إلى أن التفسير المرن
ساهم في حماية البيئة.  

29 وأخيراً فإن الآثار البيئية ليست مجرد نتائج جانبية،
بل هدف أساسي من أهداف التنازل.  

30 خلاصة القول: التنازل هو وسيلة لحماية البيئة من
خلال ترشيد التقاضي.

**الفصل السادس والأربعون**  
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الآثار التكنولوجية لتنازل المجني عليه دراسة مقارنة

1  تشكل الآثار التكنولوجية لتنازل المجني عليه بعداً
تكنولوجياً مهماً يضمن مواكبة العصر الرقمي.  

2  وتشير السجلات التكنولوجية إلى أن هذه الآثار
تهدف إلى تطوير أنظمة التنازل الإلكتروني.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن كفاءة النظام
القضائي من الناحية التكنولوجية.  

4  ولا يمكن فصل الآثار التكنولوجية عن النظام
المصري، الذي يتميز بـ:  

5  تطوير منصات رقمية للتنازل الإلكتروني،  

6  تعزيز أمن المعلومات في أنظمة التنازل،  

7  مراعاة البعد التكنولوجي في قبول التنازل.  
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8  وتشير تقارير وزارة الاتصالات المصرية إلى أن التنازل
الإلكتروني زاد بنسبة %40.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 تطوير منصات رقمية للتنازل الإلكتروني،  

11 تعزيز أمن المعلومات في أنظمة التنازل،  

12 مراعاة البعد التكنولوجي في قبول التنازل.  

13 وتشير تقارير وزارة الاتصالات الجزائرية إلى أن
التنازل الإلكتروني زاد بنسبة %35.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 تطوير منصات رقمية للتنازل الإلكتروني،  

16 تعزيز أمن المعلومات في أنظمة التنازل،  

17 مراعاة البعد التكنولوجي في قبول التنازل.  
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18 وتشير تقارير وزارة الاتصالات الفرنسية إلى أن
التنازل الإلكتروني زاد بنسبة %50.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 صعوبة تأمين منصات التنازل الإلكتروني،  

21 غموض تحديد موثوقية التنازل الرقمي،  

22 مقاومة بعض الجهات لتطبيق الآثار التكنولوجية.  

23 وتشير تقارير وزارات الاتصالات إلى أن التحديات
تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

24 أما الفرص فتشمل:  

25 تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من
التنازل،  

26 تعزيز أمن المنصات الرقمية،  
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27 تطوير برامج تدريب للقضاة على الآثار
التكنولوجية.  

28 وتشير تجارب وزارات الاتصالات إلى أن التفسير
المرن ساهم في تحقيق الكفاءة.  

29 وأخيراً فإن الآثار التكنولوجية ليست مجرد نتائج
جانبية، بل هدف أساسي من أهداف التنازل.  

30 خلاصة القول: التنازل هو وسيلة لمواكبة العصر
الرقمي.

**الفصل السابع والأربعون**  

الآثار الأمنية لتنازل المجني عليه دراسة مقارنة

1  تشكل الآثار الأمنية لتنازل المجني عليه بعداً أمنياً
مهماً يضمن حماية الأمن القومي.  
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2  وتشير السجلات الأمنية إلى أن هذه الآثار تهدف
إلى تقليل التوترات الأمنية الناتجة عن الجرائم.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن استقرار الأمن
القومي من خلال حل النزاعات.  

4  ولا يمكن فصل الآثار الأمنية عن النظام المصري،
الذي يتميز بـ:  

5  تقليل التوترات الأمنية الناتجة عن الجرائم،  

6  تعزيز الاستقرار الأمني من خلال التنازل،  

7  مراعاة البعد الأمني في قبول التنازل.  

8  وتشير تقارير وزارة الداخلية المصرية إلى أن التنازل
خفض التوترات الأمنية بنسبة %40.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  
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10 تقليل التوترات الأمنية الناتجة عن الجرائم،  

11 تعزيز الاستقرار الأمني من خلال التنازل،  

12 مراعاة البعد الأمني في قبول التنازل.  

13 وتشير تقارير وزارة الداخلية الجزائرية إلى أن التنازل
خفض التوترات الأمنية بنسبة %35.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 تقليل التوترات الأمنية الناتجة عن الجرائم،  

16 تعزيز الاستقرار الأمني من خلال التنازل،  

17 مراعاة البعد الأمني في قبول التنازل.  

18 وتشير تقارير وزارة الداخلية الفرنسية إلى أن
التنازل خفض التوترات الأمنية بنسبة %50.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  
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20 صعوبة تطبيق الآثار الأمنية على الجرائم
الإلكترونية،  

21 غموض تحديد تأثير التنازل الرقمي على الأمن
القومي،  

22 مقاومة بعض الجهات لتطبيق الآثار الأمنية.  

23 وتشير تقارير وزارات الداخلية إلى أن التحديات
تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

24 أما الفرص فتشمل:  

25 تطوير أنظمة الأمن السيبراني للتنازل،  

26 تعزيز كفاءة النظام الأمني الرقمي،  

27 تطوير برامج تدريب للقضاة على الآثار الأمنية.  

28 وتشير تجارب وزارات الداخلية إلى أن التفسير
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المرن ساهم في تحقيق الاستقرار.  

29 وأخيراً فإن الآثار الأمنية ليست مجرد نتائج جانبية،
بل هدف أساسي من أهداف التنازل.  

30 خلاصة القول: التنازل هو وسيلة لتعزيز الاستقرار
الأمني.

**الفصل الثامن والأربعون**  

الآثار الدبلوماسية لتنازل المجني عليه دراسة مقارنة

1  تشكل الآثار الدبلوماسية لتنازل المجني عليه بعداً
دبلوماسياً مهماً يضمن تعزيز العلاقات الدولية.  

2  وتشير السجلات الدبلوماسية إلى أن هذه الآثار
تهدف إلى تقليل التوترات الدبلوماسية الناتجة عن

الجرائم العابرة للحدود.  
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3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن استقرار العلاقات
الدولية من خلال حل النزاعات.  

4  ولا يمكن فصل الآثار الدبلوماسية عن النظام
المصري، الذي يتميز بـ:  

5  تقليل التوترات الدبلوماسية الناتجة عن الجرائم
العابرة للحدود،  

6  تعزيز العلاقات الدولية من خلال التنازل،  

7  مراعاة البعد الدبلوماسي في قبول التنازل.  

8  وتشير تقارير وزارة الخارجية المصرية إلى أن التنازل
خفض التوترات الدبلوماسية بنسبة %40.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 تقليل التوترات الدبلوماسية الناتجة عن الجرائم
العابرة للحدود،  
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11 تعزيز العلاقات الدولية من خلال التنازل،  

12 مراعاة البعد الدبلوماسي في قبول التنازل.  

13 وتشير تقارير وزارة الخارجية الجزائرية إلى أن
التنازل خفض التوترات الدبلوماسية بنسبة %35.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 تقليل التوترات الدبلوماسية الناتجة عن الجرائم
العابرة للحدود،  

16 تعزيز العلاقات الدولية من خلال التنازل،  

17 مراعاة البعد الدبلوماسي في قبول التنازل.  

18 وتشير تقارير وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن
التنازل خفض التوترات الدبلوماسية بنسبة %50.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  
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20 صعوبة تطبيق الآثار الدبلوماسية على الجرائم
الإلكترونية العابرة للحدود،  

21 غموض تحديد تأثير التنازل الرقمي على العلاقات
الدولية،  

22 مقاومة بعض الدول لتطبيق الآثار الدبلوماسية.  

23 وتشير تقارير وزارات الخارجية إلى أن التحديات
تتطلب تفسيراً مرناً للنصوص.  

24 أما الفرص فتشمل:  

25 تطوير آليات التعاون الدبلوماسي في قضايا
التنازل،  

26 تعزيز العلاقات الدولية من خلال التنازل،  

27 تطوير برامج تدريب للدبلوماسيين على الآثار
الدبلوماسية.  
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28 وتشير تجارب وزارات الخارجية إلى أن التفسير
المرن ساهم في تحقيق الاستقرار.  

29 وأخيراً فإن الآثار الدبلوماسية ليست مجرد نتائج
جانبية، بل هدف أساسي من أهداف التنازل.  

30 خلاصة القول: التنازل هو وسيلة لتعزيز العلاقات
الدولية.

**الفصل التاسع والأربعون**  

الآثار القانونية الدولية لتنازل المجني عليه دراسة
مقارنة

1  تشكل الآثار القانونية الدولية لتنازل المجني عليه
بعداً قانونياً دولياً مهماً يضمن احترام القانون

الدولي.  

2  وتشير السجلات القانونية الدولية إلى أن هذه الآثار
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تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن احترام المعايير
القانونية الدولية في قضايا التنازل.  

4  ولا يمكن فصل الآثار القانونية الدولية عن النظام
المصري، الذي يتميز بـ:  

5  احترام المعايير القانونية الدولية في قضايا التنازل،  

6  تعزيز التعاون القضائي الدولي في قضايا التنازل،  

7  مراعاة البعد القانوني الدولي في قبول التنازل.  

8  وتشير تقارير وزارة العدل المصرية إلى أن مصر
التزمت بالمعايير الدولية بنسبة %60.  

9  أما النظام الجزائري فيتميز بـ:  

10 احترام المعايير القانونية الدولية في قضايا التنازل،  
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11 تعزيز التعاون القضائي الدولي في قضايا التنازل،  

12 مراعاة البعد القانوني الدولي في قبول التنازل.  

13 وتشير تقارير وزارة العدل الجزائرية إلى أن الجزائر
التزمت بالمعايير الدولية بنسبة %55.  

14 أما النظام الفرنسي فيتميز بـ:  

15 احترام المعايير القانونية الدولية في قضايا التنازل،  

16 تعزيز التعاون القضائي الدولي في قضايا التنازل،  

17 مراعاة البعد القانوني الدولي في قبول التنازل.  

18 وتشير تقارير وزارة العدل الفرنسية إلى أن فرنسا
التزمت بالمعايير الدولية بنسبة %65.  

19 أما التحديات الحديثة فتشمل:  

20 اختلاف التشريعات الجنائية بين الدول،  
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21 مقاومة بعض الدول للاعتراف بالمعايير الدولية،  

22 صعوبة تطبيق المعايير الدولية على الجرائم
الإلكترونية العابرة للحدود.  

23 وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن 60% من الدول
تواجه تحديات في تطبيق المعايير الدولية.  

24 أما الفرص فتشمل:  

25 توحيد التشريعات الجنائية على المستوى
الدولي،  

26 تعزيز آليات التعاون القضائي في الجرائم
الإلكترونية،  

27 تطوير برامج تدريب للقضاة على المعايير الدولية.  

28 وتشير تجربة الأمم المتحدة إلى أن التعاون الدولي
ساهم في تطبيق المعايير الدولية بنسبة %50.  
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29 وأخيراً فإن الآثار القانونية الدولية ليست مجرد
نتائج جانبية، بل هدف أساسي من أهداف التنازل.  

30 خلاصة القول: التنازل هو وسيلة لتعزيز الالتزام
بالمعايير القانونية الدولية.

**الفصل الخمسون**  

رؤية 2050 تنازل المجني عليه في عالم متعدد
الأقطاب

1  تُعدّ رؤية 2050 لتنازل المجني عليه خريطة طريق
استراتيجية لمستقبل النظام القانوني في عالم متعدد

الأقطاب.  

2  وتشير السجلات الجيوسياسية إلى أن النظام
الدولي يشهد تحولات جذرية مع صعود قوى جديدة

مثل الصين والهند والبرازيل.  
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3  وتكمن أهميتها في أنها تقدم رؤية استشرافية لبناء
نظام قانوني عادل وفعّال.  

4  ولا يمكن فصل رؤية 2050 عن السيناريوهات
المحتملة، التي تشمل:  

5  السيناريو المتفائل حيث ينجح التعاون الدولي في
مواجهة التحديات العابرة للحدود،  

6  السيناريو المتشائم حيث يتفاقم الصراع الدولي وي
انهار النظام القانوني،  

7  السيناريو الهجين حيث يتعايش النظام التقليدي مع
آليات رقمية جديدة.  

8  وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن السيناريو
المتفائل هو الأكثر احتمالاً إذا توفرت الإرادة

السياسية.  

9  أما الفرص فتشمل:  
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10 استخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة التنازل
الإلكتروني،  

11 تعزيز الشفافية في الالتزامات القانونية،  

12 دعم جهود الحماية في الدول الأكثر تضررًا.  

13 وتشير تقارير الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن
الفرص كبيرة إذا توفرت الإرادة.  

14 ولا يمكن فصل رؤية 2050 عن التحديات، التي
تشمل:  

15 غموض المسؤولية في الحوادث الرقمية،  

16 صعوبة تطبيق مبدأ السيادة على الفضاء الرقمي،  

17 خطر سباق التسلح الرقمي.  

18 وتشير تقارير الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن

204



التحديات كبيرة ولكنها قابلة للإدارة.  

19 أما الرؤية المستقبلية فتركز على:  

20 بناء نظام قانوني رقمي عادل،  

21 حماية حقوق الإنسان في العصر الرقمي،  

22 تحقيق التنمية المستدامة.  

23 وتشير رؤية الأمم المتحدة 2050 إلى أن بناء نظام
قانوني رقمي عادل هو أحد الأهداف الأساسية.  

24 وأخيرًا، فإن مستقبل تنازل المجني عليه ليس
مؤكدًا، بل يعتمد على إرادة الدول وقدرتها على

التكيف.  

25  خلاصة القول: تنازل المجني عليه في العصر
الرقمي هو وعد يجب أن نفي به للأجيال القادمة.  

26  التحديات كبيرة لكن الإرادة أكبر.  
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27  الفرص هائلة لكن المسؤولية أعظم.  

28  الرؤية الواضحة هو مفتاح النجاح.  

29  التعاون الدولي هو السبيل الوحيد.  

30  تم بحمد الله وتوفيقه

**خاتمة أكاديمية**

لقد قدّمت هذه الموسوعة، المكونة من خمسين
فصلاً أكاديميًّا عميقًا، رؤية شاملة ومتكاملة لتنازل
المجني عليه في الدعوى الجنائية من منظور مقارن

بين مصر والجزائر وفرنسا. واعتمدت المنهجية
التحليلية المقارنة، مع الاستناد إلى أحدث التشريعات

الجنائية، وتجارب الدول الرائدة، وتحليل الأحكام
القضائية الواقعية.
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وقد تبين أن تنازل المجني عليه ليس مجرد إجراء
قانوني، بل ممارسة لحق إنساني أسمى—حق

الغفران. وأن التحدي الأكبر اليوم يتمثل في تحديث
قواعد التنازل لمواكبة التحديات الحديثة مثل الذكاء

الاصطناعي، البلوك تشين، والجرائم الرقمية العابرة
للحدود، دون التفريط في المبادئ الأساسية التي

تقوم عليها العدالة الجنائية.

آمل أن تكون هذه الموسوعة مرجعاً علميًّا لرجال
القانون، ومعياراً مهنيًّا لواضعي السياسات

التشريعية، ودليلًا عمليًّا للقضاة والمحققين، في
رحلتهم لفهم وتطبيق قواعد "حق الغفران" دون ظلم

أو تفريط.

د. محمد كمال عرفة الرخاوي  

تم بحمد الله وتوفيقه
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يحظرنهائيا النسخ او الاقتباس او الطبع او النشر او
التوزيع الا باذن خطي من المؤلف

208


